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۲٦٤ 

 Direct legal control to protect constitutional rulescomparative 
(study compare) 

 ) لحمایة القواعد الدستوریة المباشرةالقانونیة  الرقابة(

 (دراسة مقارنة) 

 م. محمد نجم جلاب روضان

 الكلمات المفتاحیة: الرقابة، الدستوریة

Summary 

 Direct legal oversight to protect constitutional rules is one of the most 
important topics of constitutional law, as it is one of the important topics that 
constitutions dealt with in order to preserve the supremacy of the constitution 
by preventing the legislative authority from violating the constitution, i.e. it 
is the effective means that restricts the legislative authority and prevents its 
excess in the constitution because it The body that monitors the integrity of 
the legal hierarchy, protects democracy by protecting legitimacy and 
observing the principle of legality by verifying that laws are in violation of 
the constitution in preparation for not issuing them if they were not issued or 
to abolish them or refrain from applying them if they were issued and the 
constitutions differed in adopting any type of control On the constitutionality 
of laws, some of them have adopted judicial oversight, while others have 
adopted political oversight on the constitutionality of laws, and the topic of 
the study examined the factors that paved the way for the emergence of 
constitutional oversight of laws as well as a reference to philosophical 
manifestations through a review of some constitutional applications in 
various constitutions, the extent to which these constitutions are seen and the 
extent to which constitutions are affected The wave of modernity witnessed 
by laws in general, and constitutions in particular. (Direct, constitutional) 
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۲٦٥ 

 الملخص

تعد من اهم موضوعات القانون الدستوري, اذ یعد من ,  لحمایة القواعد الدسـتوریة  المباشـرةالقانونیة    ان الرقابة
ـتور من خلال منع   ـمو الدس ـاتیر بهدف الحفاظ على س ـوعات المهمة التي تناولتها الدس ـلطة  الموض خرق الس

ـتور  ـریعیة وتمنع غلوها على الدس ـلطة التش ـیلة الناجعة التي تكبح جماح الس ـتور, أي انها الوس ـریعیة للدس التش
ــرعیة ومراعاة   ــلامة التدرج القانوني ، وتحمي الدیمقراطیة عن طریق حمایة الش لأنها الجهة التي تراقب س

لدسـتور تمهیداً لعدم إصـدارها اذا كانت لم تصـدر او  مبدأ المشـروعیة  عن طریق التحقق من مخالفة القوانین ل
ـاتیر في تبني أي نوع من أنواع الرقابة   لإلغائها او الامتناع عن تطبیقها اذا كان قد تم إصـدارها واختلفت الدس
ـتوریة   ـیة على دس ـیاس ـتوریة القوانین فمنها من اخذ بالرقابة القضـائیة والبعض الاخر تبنى الرقابة الس على دس

ین, وتناول موضـوع الدراسـة العوامل التي مهدت لظهور الرقابة الدسـتوریة على القوانین وكذلك الاشـارة  القوان
الى التجلیات الفلسـفیة من خلال اسـتعراض بعض التطبیقات الدسـتوریة في مختلف الدسـاتیر , ومدى رؤیة تلك 

 ما , والدساتیر على وجه الخصوص .الدساتیر ومدى تأثر الدساتیر بموجة الحداثة التي شهدتها القوانین عمو

 المقدمة 

 موضوع البحث: أولا:

ـوع   ـرةالقانونیة   الرقابةیعد موض ـتوریة  المباش ـوعات    لحمایة القواعد الدس التي تناولتها   المهمةمن الموض
ـلطة   ـیلة الناجعة التي تكبح جماح الس ـتور أي انها الوس ـریعیة للدس ـلطة التش ـاتیر بهدف منع خرق الس الدس

ـلامة التدرج القانوني ، وتحمي   ـتور لأنها الجهة التي تراقب س ـریعیة وتمنع غلوها على الدس   الدیمقراطیةالتش
ـروعیة    قعن طری ـرعیة ومراعاة مبدأ المش ـتور تمهیداً  عن   حمایة الش طریق التحقق من مخالفة القوانین للدس

ـدر او  ـ ـدارها اذا كانت لم تص ـ ـدارها    لإلغائهالعدم إص ـ واختلفت  او الامتناع عن تطبیقها اذا كان قد تم إص
ـائیة والبعض   ـتوریة القوانین فمنها من اخذ بالرقابة القض ـاتیر في تبني أي نوع من أنواع الرقابة على دس الدس

وسـائل القانونیة  وسـوف نركز في هذا البحث على اهم ال  قابة السـیاسـیة على دسـتوریة القوانین.الاخر تبنى الر
ـتور  ـتوریة القوانین, تاركین الرقابة المتبادلة  الالحمایة الدس ـریعیة  وهي الرقابة على دس ـلطات التش بین الس

ـتقلة, لارتباط   ـتوریة القوانین بحمایة عدم  والتنفیذیة وكذلك الرقابة التي تقوم بها الهیئات المس الرقابة على دس
 . خرق الدستور بصورة واضحة واساسیة

 :البحثأهمیة  ثانیا:
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۲٦٦ 

ـوع من خلال   ـتور  تبرز أهمیة الموض ـیادة القانون في الدولة واحترام الدس عدة أمور أهمها المحافظة على س
ـمان   ـرعیة وض ـروعیة واحترام الش الدیمقراطیة والحفاظ على  وحمایة حقوق وحریات الافراد ومراعاة المش

 النظام القانوني في البلد.

 :البحثثالثا: هدف 

ـة الى  ـیح أهمیة  تهدف هذه الدراس ـتوریةتوض ـائل القانونیة العملیة الفعالة لحمایة القواعد الدس من خلال   الوس
 دستوریة القوانین.ابراز اهم النصوص الدستوریة الحدیثة لیبین اهم مظاهر الحداثة على الرقابة على 

 رابعا: مشكلة البحث:

ـكلة التي یتمحور حولها البحث تكمن   ـتوریة القوانین  مدى في ان المش ـتطاعة الجهات الرقابیة على دس   مناس
 الحداثة على النصوص الدستوریة. تأثیرالغاء القانون ومشروع القانون غیر الدستوري، وكذلك  بیان 

 منهجیة البحث: خامسا:

ــفي وانتقلنا ببعض الأمور   الى المنهج المقارن حول  ان المنهج الذي انتهجه الباحث هو المنهج التحلیلي الوص
 عند بعض دساتیر الدول المختلفة.المواقف 

 هیكلیة البحث:  :سادسا

ـوم   ـنتناول موضـوعنا الموس ـرةالقانونیة    الرقابةس ـتوریة  المباش نتناول    ثلاث مطالب اذ في   لحمایة القواعد الدس
ـرةالقانونیة    الرقابةبالأول التعریف   المبحث في  ـتوریة المباش الانواع    الثاني  المبحث وفي   لحمایة القواعد الدس

ـتوریة ـرة القانونیة   الرقابةالثالث نتناول تطبیقات   المبحث وفي    الحداثیة والتقلیدیة للرقابة على الدس  المباش
 .لحمایة القواعد الدستوریة

 الاول  المبحث

 لحمایة القواعد الدستوریة  المباشرةالقانونیة   الرقابةالتعریف ب

ـتوریة القوانین تعد  ـتور, وتعني  الرقابة على دس ـائل التي تهدف لحمایة الدس ـاع القانون    من اهم الوس اخض
ـریع في الدولة الى نوع خاص من الرقابة , لذا  ـة بالتش ـلطة المختص ـادر من الس ـم هذا المبحث الى الص ـنقس س

التعریف    وسـنبین فیه  الدسـتوریة القواعد  على  القانونیة  التعریف بالرقابة    مطلبین اذ سـنتناول في المطلب الاول
ـفي    القانونياللغوي والتعریف الاصـطلاحي وتأصـیلها   ـنتناول   المطلب وفي والفلس ـوغات  الثاني س عوامل ومس

 .الدستوریة القواعد على القانونیة الرقابة 
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۲٦۷ 

 الأول المطلب

 الدستوریة القواعد  على القانونیة  بالرقابة التعریف 

وفي الفرع الثاني  اذ سـنتناول في الفرع الاول التعریف اللغوي والاصـطلاحي    ینعفرسـنتناول هذا المطلب في  
ـنتناول     تأثیرفي تطور الرقابة تحت   هتأثیرومدى    القواعد الدسـتوریةعلى  القانونیة  لرقابة لالتأصـیل القانوني  س

 الدستوریة.الحداثة في الصیاغات 

 الفرع الاول 

 التعریف اللغوي والاصطلاحي 

ـر فیهما ، ورُقُوباً ، وترَق�بَه   الرقابة في اللغة  جاءت لغة:    معناها /اولا�  من، ورَقَبَه یَرْقُبُه رِقْبةً ورِقْباناً ، بالكس
ـمُنْتَظِرُ . وارْتَقَبَ ـ ـیبُ : ال ـ  : ، وارْتَقَبَه : انْتَظَرَه ورَصَدَه . والت�رَق�بُ : الانتظار ، وكذلك الارْتِقابُ . والر�قِ

ـیبُ ، وما أَوْفَیْتَ علیه من عَلَمٍ  أَشْرَفَ  ـ ـمُشْرِفُ ، یَرْتَفِعُ علیه الر�قِ ـ ـمَرْقَبةُ :الموضعُ ال ـ وعَلا . والمَرْقَبُ وال
ـیةٍ لتَنْظُر من بُعْدٍ .وارْتَقَبَ المكانُ : عَلا وأَشْرَف   ـ ـ ـیبُ : وهو   في أَسماءِ اللّه تعالى :   )١(  .أَو رابِ ـ ـ الر�قِ

ـیلٌ بمعنى فاعل . وفي الحدیث : ارْقُبُوا مُحَم�داً في أَهل بیته أَي احفَظُوه   الحافظُ الذي لا یَغیبُ عنه شيءٌ ؛ فَعِ
ـيَ سـبعةَ نُجَباءَ رُقَباءَ أَي حَفَظَة یكونون معه . والر�قیبُ :  ـ ـ ـي� إِلا� أُعْطِ ـ ـ فیهم . وفي الحدیث : ما مِن نَب

ـحَفِ  ـ ـیظُ . وتعرف ایضا خَضَعَ لِرَقابَةٍ دَقیقَةٍ :ال : تَفْتیشٌ دَقیقٌ في سَیْرِ أَعْمالِهِ وَشُؤُونِهِ ، قال : بالجِد� حیثُ  -ـ
ـمَنْظَرةُ في رأْسِ جبلٍ أَو   ـ ـ ـمَرْقَبة هي ال ـ ـ رَفَتْ ؛ الجِد� هنا : الجَدَدُ من الأَرض . ال ارْتَقَبَتْ مَعْزاؤُه أَي أَشـْ

ـمَراقِبُ : ما ارتَفَعَ من الارض.  حِصْنٍ ، وجَمْعه  مَراقِبُ . والر�قابة : القیام بالمراقبة والإشراف على عمل، ال

ـیبُ الجَیْشِ  )٢( ـ وقوله تعالى : ولم تَرْقُبْ قَوْلي ؛ معناه لم تَنتَظِرْ قولي . والت�رَق�بُ : تَنَظ�رُ وتَوَق�عُ شيءٍ . ورَقِ
ـیبُ الر ـیعَتُهم . ورَقِ ـیرتِه .: طَلِ        )٣( جُلِ : خَلَفُه من ولدِه أَو عَشِ

 ثانیاً: معناها اصطلاحاً:

ـطة بیئة العمل مع   ـراف على وظیفة أو عمل ما، وتعتمد على دور الإدارة في التأكد من تطابق أنش هي الإش
ـلوك ما،  ـراف على س ـلطة المعتمدة على الإش أو تنظیم تطبیق العملیة  القوانین، وتُعرَّف الرقابة بأنّها: تنفیذ الس

ـيء ما؛ وذلك عن طریق تنفیذ   ـ ذات الطبیعـة المیكـانیكیّة، ومن التعریفـات الأخرى للرقابة التحقق من نجاح ش
 مقارنة بین مجموعة من المعاییر.

ویعرفها البعض، بان الرقابة على دسـتوریة القوانین منع صـدور نصـوص قانونیة مخالفة للدستور، فهي وسیلة 
ـوص الأخرى موضـع  لحمایة ال ـموه على غیره من النص ـع مبدأ س ـتور من أي خرف أو اعتداء و إلى وض دس

التطبیق،(أي تطبیق قاعدة سـمو الدسـتور)، و في هذا النطاق نجد فكرتین متعارضـتین بخصـوص الرقابة على  
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۲٦۸ 

ـون فكرة الرقابة ، بحیث یرون بأن الرئیس هو ح ـ ـار الفكرة الأولى یرفض ـ ـتوریة القوانین، فأنص ـ امي  دس
الدسـتور، وهذا قد یؤدي إلى سـهولة صـدور قوانین مخالفة للدسـتور، في حین نجد أصـحاب الفكرة المعارضـة  

      )٤( .یقرون بوجوب الرقابة على دستوریة القوانین، مهما كان نوعها سیاسیة أو قضائیة

قیق من مدى مطابقة القوانین  وتعرف الرقابة على دسـتوریة القوانین ایضـاً بأنها (تكلیف جهة معینة بمهمة التح
ـتوریة، تمهیدا لعدم  ـیات الوثیقة الدس ـلطات العامة في الدولة لمقتض ـادرة عن الس ـیم والقرارات الص والمراس

         )٥( إصدارها إذا كانت لم تصدر، أو الامتناع عن تطبیقها إذا كانت قد صدرت فعلا)

 الفرع الثاني

 الدستوریة  القواعد على القانونیة الرقابة التأصیل القانوني 

ـاتیر الحدیثة، الا ان بدایة   ـ ـتوریة القوانین من الآلیات الجدیدة التي أوجدتها الدس ـ تعتبر تقنیة الرقابة على دس
ـتوریة   ـأة الرقابة على دس ـبق في بدایة نش ـاء الامریكي بدایة الس ـاتیر الغربیة فكان للقض ـأتها تعود الى الدس نش

وسـیلة فعالة لحمایة الدسـتور, اذ یمیل الكثیر من الكتاب الى تبسـیط اسـباب نشـأة الرقابة على  القوانین باعتبارها  
ـتوریة المختلفة بین   ـات الدس ـاص ـتوریة القوانین فیرجعونها الى النظام الاتحادي الامریكي وتوزیع الاختص دس

ـببا اخر هو اتباع نظام ال ـیف البعض س ـتور المكتوب وقیام  الحكومة المركزیة وحكومات الولایات , ویض دس
وكان للقاضـي مارشـال في قضـیة ماربوري ضـد مادیسـون  ,  محاكم بتفسـیره وتطبیقه كما تطبق سـائر القوانین

      )٦( .الرقابة على دستوریة القوانین في الولایات المتحدة الامریكیة تأصیلالاساس الذ الیه ترجع 

ـیلة الفعالة فقد حكمت   الأمریكیةالا ان ذلك لا یمنع من قیام بعض المحاكم   ـة هذه الوس قبل الاتحاد من ممارس
ـنة   ـي)في س ـاء  ١٧٨٠(محكمة نیوجرس ـتة اعض ـكیل هیئة محلفین من س ـدر بتش ـت ببطلان قانون ص اذ قض

ـر  لمحاكمة جرائم معینة, ـتقر العرف على تكوین هیئة المحلفین من اثنتي عش ـوا, وكذا محكمة  ولذا اس ة عض
ـنة ـتوریة جعل النقود الورقیة عملة  ١٧٨٦(رود ایلاند) س م في حكم تریفت في قضـیة ویدن اذ حكمت بعدم دس

قضـیة بایار ضـد سـنجلتون  م في  ١٧٨٧الزامیة لمخالفتها دسـتور الولایة, وایضـا حكم محكمة كارولاینا الشـمالیة
ثورة. وبعد ذلك حدث الاتحاد الامریكي ونشـا الدسـتور  الاعتراف بمن اشـترى من اموال خصـوم ال ىوالذي الغ

      )٧( المحكمة الاتحادیة العلیا.

ـا  ـتور الجمهوریة الثالثة في المادة(  ففي فرنس ـي یعهد باحترام  ٢٧٧فقد نص دس ـعب الفرنس ) على انه ((الش
ـریعیة والى الادارات والهیئات   ـتور وحمایته الى الهیئة التش ـاء)), وقد حاولت بعض  الدس التنفیذیة والى القض

ض قد المحاكم الفرنسـیة ان تطبق هذا النص , فامتنعت عن تطبیق قانون المخالفة للدستور , الا ان محكمة النق
       )٨( لتطبیق القضائي.لادة ماهي الا اعلانا سیاسیا لا یصلح مالغت الحكم مؤكدة ان هذه ال
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۲٦۹ 

ـاء على اعتبار ع ـ ـتوریة القوانین. إلا أنه إزاء المخالفة  وقد دأب القض ـ ـألة دس ـ دم جواز بحث المحاكم لمس
ـتور الجمهوریة الرابعة   ـعوا دس ـتوریة الكثیرة والكبیرة التي حدثت في ظل الجمهوریة الثالثة ارتأى واض الدس

تسمى    ) أنه من الضروري تقریر وسیلة الرقابة الدستوریة على القوانین ، وقد اعطى المهمة إلى لجنة١٩٤٦(
, الى ١٩٥٨(اللجنة الدسـتوریة). وانتهى التطور في الوسـیلة الفعالة للرقابة على دسـتوریة القوانین في  دسـتور

ــابقة الى جواز ان تكون هناك رقابة لاحقة على القوانین   ــلت مرحلة التطور من الانتقال من الرقابة الس وص
        )٩(في فرنسا. ٢٠٠٨بموجب تعدیل عام 

ـاتیر المرنة لانعدام الاختلاف من    ومن البدیهي ـتوریة القوانین في الدول ذات الدس أنه لا وجود لرقابة على دس
ـتور المرن توجد في نفس   ـتوریة، ذلك أن قواعد الدس حیث التدرج وقوة القواعد القانونیة العادیة والقواعد الدس

ـتوریة نظرا إلى أن هناك  الرتبة التي تحتلها القوانین العادیة، اذ یمكن لهذه الجهة  أن تعدل  أو تلغى قواعد دس
سـلطة واحدة في ظل الدسـاتیر المرنة تتولى تعدیل جمیع النصـوص التشـریعیة، دسـتوریة كانت أم عادیة ،كما 
ـتور مرن یتغیر مع الزمان والمكان بتغیر نیة   ـي على دس ـیاس هو الحال في بریطانیا التي تعتمد في نظامها الس

ك إنكارا لمفهوم الدسـتور كما هو معروف في النظم السـیاسـیة الغربیة الأخرى ،وإن  المشـرع، وبالتالي فإن هنا
كان هناك بعض المبادئ الدستوریة التي تتشكل من الاجتهاد القضائي ومن التشریع العادي وعلى هذا الأساس  

ـر ـلطة التش ـریع لأن الس ـتوریة التش ـى بعدم دس ـلاحیاتها أن تقض یعیة تملك  لا توجد في بریطانیا محكمة من ص
حق وضـع القواعد الدسـتوریة وتعدیلها ،فإذا ما أصـدرت تشـریعا عادیا مخالفا لقاعدة دسـتوریة فإنها بذلك تكون  

     )١٠( أجرت تعدیلا في أحكام الدستور.

ـجیل ،  ـوم التس ـي حول زیادة رس ـتوري الفرنس ـي في یوم    الدولةمجلس  اذ قرر  وفي قرار للمجلس الدس الفرنس
ـتوری، QPC ٨٠٩-٢٠١٩اكتوبر في القرار المرقم،  ١١ الجمعة ـ ـار الى عدم دس ـ   المتعلقة الفقرة  ةالذي اش
ـادر في   ةبزیاد  ـوم التعلیم العالي في القرار الاداري الص ـان لهذا  ١٩رس العام وجاء في نص القرار   ابریل نیس
ـي ترى ان مطلب   ة(ان دیباج  یأتيما  ـتور الفرنس ـتوریة  ةالمجانیالدس للتعلیم ینطبق على التعلیم العالي   الدس

تضـمن الوصـول   الدولةوالتي تنص على ان   ١٩٤٦الدسـتور الفرنسـي لعام   ةوان القرار اسـتند الى دیباج العام،
  )١١( ..).لیموالبالغین الى التع للأطفالالمتساوي 

ـنه یمنها النرو  ةالى بلدان عدید  الفكرةوقد انتقلت   ـ ـنة١٨٩٠ج س ـ ـتینا العلیا س ـ م  ١٨٩٣م وحكم محكمة كریس
        )١٢( م .١٩١٢م  ورومانیا سنة ١٩٠٤والیونان 

ـري   ـویس ـتور الس ـاتیر بعض الدول منها الدس ـا عام  ١٨٧٤ونصـت علیة دس ـتور النمس ـتور  ١٩٢٠م ودس , ودس
م ودستور  ١٩٢٥م, والقانون الاساسي العراقي ١٩٢٣مودستور رومانیا عام١٩٣٠تشیكوسلوفاكیا الصادر سنة  

موانتشـر  ١٩٦٠والصـومال    ١٩٤٩م, ودسـتور المانیا الغربیة سـنة  ١٩٤٧, ودسـتور ایطالیا  ١٩٣٧ایرلندا سـنة  
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۲۷۰ 

ـتوریة اللاحقة   ـتوریة المهمة وا  باعتبارهفي كل النصـوص الدس ـائل العملیة  من المبادئ الدس للحفاظ   الفعالةلوس
 على الدستور.

 المطلب الثاني

 الدستوریة  القواعد على القانونیة الرقابة عوامل ومسوغات 

ـاتها والمنظم للوفاق   ـس ـییر مؤس ـیدا لإرادة الأمة في كیفیة تنظیمیها و تس ـتور باعتباره تجس من المعلوم إن الدس
جهة، وبصـفته القانون الأسـاسـي في الدولة من جهة أخرى، فهو یحتل  بین الحریة و السـلطة داخل المجتمع من 

المرتبـة الأولى في قوانین الـدولـة التي علیهـا الالتزام و التقیـد بمـا ورد فیـه من أحكـام، وبـذلـك یتحقق تطبیق مبـدأ  
ـتور وهذا یعني التقید بمبدأ تدرج القو ـوع الحكام و المحكومین لقواعد الدس ـرعیة، الذي یعني خض انین،  الش

حیث یخضـع التشـریع الأدنى للتشـریع الأعلى منه درجة، وبالتالي لا یجب أن یتعارض قانون عادي مع أحكام  
      )١٣( .الدستور أي أن تكون القوانین الصادرة في الدولة منسجمة مع أحكامه

اذ سـنتناول في الفرع الاول عوامل الرقابة الدسـتوریة وفي الفرع الثاني    لذا سـنتناول هذا المطلب في فرعین ,
 .   مسوغات الرقابة على دستوریة القوانین

 الفرع الاول 

 عوامل الرقابة الدستوریة 

ـان وتعمل على   ـمان حقوق الإنس ـائل التي تؤدي إلى ض ـتور أحد الوس ـان في الدس یعد النص على حقوق الإنس
ـتوریة وطنیة یجب  عدم انتهاكها، إذ إن ا ـتور یعني إن هذه الحقوق مبادئ دس لنص على هذه الحقوق في الدس

 .على كافة السلطات في الدولة احترامها

 :العوامل التاریخیة -١

ـلطة  أدت الظروف التاریخیة   ـب انتهاك الحقوق والحریات وتفرد الحاكم بالس ـعوب العالم بس التي مرت بها ش
ـوص   ـعها في نص ـمان هذه الحقوق والحریات من خلال وض ـفة والمفكرین الى ض الى المناداة من قبل الفلاس
ـمى   ـرع وبما یتعارض مع النص الاس ـتوریة قد تخرق من قبل المش ـوص الدس تكفل احترامها ، على أن النص

ـكل الذي یحفظ حقوق المواطنین كافة ، مما  ـمان تطبیقها بالش ـتوریة هذه القوانین لض یتطلب رقابة على دس
ــة القهر  ــلطات الحاكمة من خلال ممارس ــور انتهاكها من قبل الس فالظروف التاریخیة أثبتت على مر العص
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۲۷۱ 

ـب عدم وجود قانونیة تراقب هذا الخرق للقانون الذي ی ـد فئات المجتمع بس ـف ض ـیادة احكام  والتعس تطلب س
على أن  ، القانون وخضـوع الحاكم والمحكوم لسـلطة القانون ، وهذا یتطلب وجود رقابة على دسـتوریة القوانین  

 من بلد لآخر وفقا للظروف التي یمر بها البلد   واختلفت هذه الرقابة لم تأتي دفعة واحدة بل جاءت على مراحل 

)١٤(. 

ـان وحریاته   ـ ـمانات التي تؤدي إلى حمایة حقوق الإنس ـ ـتوریة القوانین من الض ـ حیـث تعد الرقابة على دس
ـحابها ،  ـة بین الأفراد وإرجاع الحقوق إلى أص ـاء بفض المنازعات الخاص ـیة، من خلال قیام القض ـاس الأس

ـتوریة القوانی ـان من خلال الرقابة على دس ـافة إلى دوره في حمایة حقوق الإنس ـلطة بالإض ن وعلى أعمال الس
 :للرقابة الأسسالتنفیذیة ویمكن تلخیص اهم 

- ٢الى الظلم والاضـطهاد الذي حصـل من قبل السـلطة، فأنبرت كمسـوغ لمراقب اعمال السـلطات الأخرى.-١
ـیةت ـ ـطو وغیرهم-٣عزى الى الثورة الفرنس ـ ـفة في كتابات لوك وارس ـ لفكرة  -٤الى النظریات القدیمة للفلاس

    )۱٥( .الى الماجنكارتا في القرن الثالث عشر في بریطانیا-٥ القانون الطبیعي

 :العوامل الاقتصادیة -٢

ـادیـة في الطبقـات الـدنیـا في المقـام الأول ، ـ ـدة من تـدهور ظروفهـا    تؤثر الأزمـات الاقتص ـ حیـث تعـاني بش
ـتفزازیًا   ـلوكًا اس ـلكون س ـار البطالة وتدهور الخدمات وظهور طبقة من الأثریاء الذین یس ـیة بفعل انتش المعیش
ـعار وبالتالي   ـخم وغلاء الأس ـادیة إلى ازدیاد معدل البطالة والتض ـبة للفقراء . وتؤدي الأزمات الاقتص بالنس

ـرة على أفراد المجتمع ، فالدول تزداد حدة التفاوت الطبقي وتن ـ ـورة مباش ـ عكس آثار هذا الخلل الخطیر بص
ـمن الحیـاة   ـ ـة الى الـدولـة المتـدخلـة في كـافـة نواحي الحیـاة وبمـا یض ـ تحولـت بمرور الزمن من الـدولـة الحـارس
ـوص قانونیة ، على ان تدخل الدولة في  ـ ـع هذه الحقوق في نص ـ الكریمة لكافة افراد المجتمع من خلال وض

ــریعات  المجا ــرار بفئات معینة من أفراد المجتمع نتیجة لتش ــادیة المتعددة ربما یؤدي الى الاض لات الاقتص
ـررین   ـمن حقوق الافراد المتض ـتوریة القوانین  بما یض ـتور، والذي یتطلب وجود الرقابة على دس مخالفة للدس

 بسبب التشریعات الغیر دستوریة.

ـیطرة على مقـدرات الثروة  وتمـارس الـدولـة من خلال أجهزتهـا أدارة القطـا ـ ـادي من خلال الس ـ ع الاقتص
ـباب العاطلین عن العمل، وغیاب الحمایة   ـعف أجور الطبقة العاملة وعدم توفیر فرص العمل للش الوطنیة، فض
ـرائح ، كعـدم توفیر الحمـایـة والرعـایـة للأرامـل والأیتـام، وفي قیـام الـدولـة برفع قیمـة   ـ الاجتمـاعیـة لمختلف الش

ـریبة على الأ ـادیة    جور والتي تمس القطاعات الاجتماعیة الكادحة والفقیرةالض ـاع الاقتص ، وان تردي الاوض
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ـاعه ـخط ونقمة    وأش ـب تؤدي الى س ـخط وتمرد وغض ـیولد حالات س ـاس بالحرمان س الفقر والبطالة والاحس
 .)١٦(المواطنین الذي یهدد امن

 :العوامل القانونیة -٣

ـتوریة   ـیع الرقابة الدس ـادیة والاجتماعیة في تأكید توس ـیة والاقتص ـیاس ـاهمت الظروف الس وتطورت   ,وقد س
الرقابة الدسـتوریة منذ القرن التاسـع عشـر فلقد شـهدت البلاد الغربیة بدایة التقدم الصـناعي للرأسـمالیة مما ادى 

ـرورة حمایة الدولة   ـمالیة وحمایتها من ایة معوقات تمنع    للإفراد الى مطالبة البعض بض ـد تجاوزات الرأس ض
المتحـدة الامریكیـة قـد ركزت اهتمـامهـا في بـدایـة الامر    تقـدمهـا . واذا كـانـت المحكمـة الاتحـادیـة في الولایـات 

الى  ١٩٥٣اتجهـت نحو حمـایـة حقوق العمـال كمـا اتجهـت في عـام  ١٩٣٦لحمـایـة طبقـة الملاك فـإنهـا في عـام  
الى حمایة    ١٩٩٢الى حمایة الحریة الفردیة وفي عام    ١٩٩٠الدفاع عن المسـاواة المدنیة والسـیاسـیة وفي عام  

ـعت حریة التجارة ولم  ـتوریة القوانین الاتحادیة بل اخض ـر رقابة المحكمة الاتحادیة العلیا على رقابة دس تقتص
ـتوریتها عندما یطعن امامها بالنقض في الاحكام الصـادرة   ـریعات الولایات اعضـاء الاتحاد للرقابة على دس تش

ـریعـات للقوانین الا ـ ـك التش ـتور  من المحكمـة الاتحـادیـة لكـل ولایـة اذ یتحقق من احترام تل ـ ـدس تحـادیـة وال
      )١٧(.الاتحادي

أن وجود نصـوص دسـتوریة ضـامنة لحقوق وحریات المواطنین من جهة، ووجود سـلطة قضـائیة مسـتقلة    لاشـك
تطبق الدسـتور والقوانین الراعیة لحقوق الإنسـان وحریاته من جهة ثانیة، هي مسـاءلة في غایة الأهمیة، كونها  

منتهكیها.. إلا أن القول بان تلك   تمثل اعترافا أولیا وأسـاسـیا بتلك الحقوق وتضمن الحدود الدنیا في التعامل مع
الضـمانات كافیة هو قول یجافي الواقع؛ فعلى الرغم من وجود نصـوص دسـتوریة وتطبیقات قضـائیة في معظم  
ـان، ولا تكاد دولة بما فیها الدول الراعیة للحقوق والحریات   ـعة لحقوق الإنس الدول، ولكن هناك انتهاكات واس

 .قوق تحت مسمیات ومبررات كثیرالح تخلو من ممارسات لا تنسجم مع
والرقابة على دسـتوریة القوانین لیسـت من اجل اضـفاء الحمایة على قواعد غیر قانونیة ولیسـت من اجل تمكین  
ـیادة   ـ ـاك بحقائق القانون وانما هي من اجل التمكین للدولة القانونیة القائمة على س ـ ـاء وحده من الامس ـ القض

ـعب الذي أصـدر القانون والحیلولة دون الاخذ   ـتوري والدفاع عن ارادة الش ـرع الدس ـمح بها المش بمفاهیم لم یس
        )١٨( ة.الدستور وبالتالي حمایة الدیمقراطی

  الحكومةتجد سـندها في مبدأ المشـروعیة، وهو جوهر التفرقة بین  -١ویمكن تلخیص الأسـس القانونیة بالاتي:
ـتبدادیة ـتور وعلوه على القوانین الأخرى.-٢القانونیة والحكومة الاس ـمو الدس ـتور وافتراض  -٣س جمود الدس



                           Thi Qar Arts Journal 
ISSN Print: 2073-6584 ︱ ISSN Online: 2709-794X 

                                                                                                                                           vol 34 No.1   Jan. 2021   

 

 

۲۷۳ 

ـرع إجراءات معقدة لتعدیله. ـلطات -٤المش ـل بین الس ـیادة القانون.-٥.مبدأ الفص احترام الحریات  -٦مبدأ س
      )۱۹( فراد.العامة ومنع السلطة التشریعیة من خرق الدستور الذي یتضمن حقوق وحریات الا

 الفرع الثاني

 مسوغات الرقابة على دستوریة القوانین 

ان الرقابة القانونیة المباشـرة للحفاظ على القواعد الدسـتوریة تعد من الوسـائل الناجعة في تحقیق دولة القانون , 
 لذا فقد لجأت الیها كل الدساتیر تقریباً ولكن بأسالیب مختلفة لذا سنبین اهم المسوغات الدافعة لذلك.

ـریعیة    -١ ـ ـلطة التش ـ ـرع من انتهاك  العمل على حمایة الحقوق من تجاوزات الس ـ وذلك من خلال منع المش
ـن القانون،   ـ ـة بحقوق وحریات العامة للأفراد أثناء عملیة س ـ ـتور الخاص ـ المبادئ والإحكام الواردة في الدس
ـتور   ـریعیة لهذه الرقابة للنظر في مطابقتها مع نصـوص الدس ـلطة التش وخضـوع كل القوانین الصـادرة من الس

   )٢٠(.ةة في الدولتقع في قمة القواعد القانونیباعتبار أن تلك القواعد هي العلیا و

ـتقلال التام،    -٢ ـیین هما: الاس ـاس العمل على تعزیز الضـمانات القضـائیة من خلال وجود قضـاء یقوم على أس
ـحـا جلیـا في حمـایـة تلـك الحقوق من خلال  ـ والحریـة الكـاملـة في عملیـة اتخـاذ القرار. ویظهر هـذا الـدور واض

التقاضـي، وحمایة الحقوق من تجاوزات السلطة التشریعیة، وحمایة الحقوق من تجاوزات اعطاء المواطن حق 
          )٢١( .السلطة التنفیذیة

العمل على تعزیز الضـمانات السـیاسـیة؛ بمعنى وجود نظام سـیاسـي یؤمن بتلك الحقوق ویقوم باحترامها.    -٣
 :أي نظام یقوم على ثلاثة أسس هي

ت: أي توزیع الصـلاحیات والأدوار ووظائف الدولة على عدة هیئات سـیاسیة وأخرى وجود دولة المؤسـسـا –أ 
 .اجتماعیة تنظم الحیاة العامة ضمن الدولة

 .إقرار الحقوق والحریات العامة للإنسان في الحریة والمساواة بین كل أفراد المجتمع السیاسي –ب 

ـیة    –ج  ـیاس ـلطات بین القوى الس ـلمي ما بین الس ـاس حكم الأغلبیة مع  التداول الس المتعددة في الدولة على أس
       )٢٢( .الحفاظ على حقوق الأقلیات 
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ـكاوى المواطنین من    -٤ ـر ش ـح المجال للأفراد في عرض آرائهم ومقترحاتهم ونقد أعمال الحكومة ونش فس
 .تجاوزات السلطة التنفیذیة على حقوقهم الدستوریة والقانونیة

ـأ دفعـه واحـده حیـث كـانـت المحـاكم   -ب  ـ تطبق القوانین دون    الأمریكیـةمرت الرقـابـة بمراحـل متعـددة ولم تنش
بعد ان انتهینا من        )٢٣(.االحال لدین  ریة في الدولة كما هوالتعرض لمدى مطابقة احكامها مع القواعد الدستو
ـائل   ـیلة الفعالة من الوس ـار لزاما علینا ان نتناولبیان التعریف بهذه الوس ـتور ص   القانونیة للحفاظ على الدس
 .الانواع الحداثیة والتقلیدیة للرقابة على الدستوریة

 المبحث الثاني 

 على الدستوریة   القانونیة المباشرة الانواع الحداثیة والتقلیدیة للرقابة

ـیاغات   ـنتناول في هذا المبحث مدا تأثر الرقابة في الص ـیة الى س ـیاس ـتوریة الحدیثة ومدى تحولها من س الدس
قضـائیة حسـب التطور لذا سـنتناول هذا المبحث في مطلبین اذ سـنتناول في المطلب الاول الرقابة التي یقوم بها  

 القضاء وفي المطلب الثاني نتناول الرقابة التي تقوم بها جهات سیاسیة.

 المطلب الاول

 الرقابة التي یقوم بها القضاء

ـاء  تعن ـائیة .وتعني ان یتولى القض ـتور الى جهات قض ـناد مهمة التحقق من مدى مطابقة القوانین للدس ي اس
ـیة في ان من یقوم بها   ـیاس ـتور للقانون وهذه الرقابة تتمیز عن الس ـتوریة القوانین او مخالفة الدس فحص دس

تتولى الرقابة على الدسـتوري, كما    الهیئة القضـائیة ذاتها , وهي اما محاكم مختلفة او ان یعهد الى محكمة علیا
ـدور القوانین ,وهي في العراق فقد  ـابقة على ص ـت س ـدور القوانین ولیس انها تنفرد بانها رقابة لاحقة على ص

ـتور  ـ ) الفقرة الثـالثـة كیفیـة  ٨٢) منـه الى المحكمـة العلیـا وتنـاولـت المـادة (٨١المهمـة في المـادة(  ١٩٢٥انـاط دس
ـت على انها تؤلف ـكیلها فنص ـاء عدا الرئیس, ینتخب مجلس الاعیان اربع منهم من بین    تش من ثمانیة اعض

ـة رئیس مجلس الاعیان   ـائه , واربعة من حكام محكمة تمییز العراق, او من كبار الحكام, وتنعقد برئاس اعض
ـدور قرارها,  ـدار حكم بإلغائه من تاریخ ص ـتوري فلها اص على  وللمحكمة اذا ما وجدت ان قانونا ما غیر دس

ـلطة    زالةبإتتكفل الحكومة  ان ـر هذا الحق بالس ـتوریة, اذ حص ـمح للأفراد بالطعن بعدم الدس كل اثاره, ولا یس
التنفیذیة, الا ان المحكمة العلیا لم تمارس اختصـاصـها في الرقابة الا مره واحدة في مدى توافق قانون الدعایة  

ـرة(رقم  ـ ـنة٢٠المض ـ ـاتیر العراقیة اللاح١٩٣٨)لس ـ ـمن الدس ـ ـي للأعوام  م.ولم تتض ـ ـاس ـ قة للقانون الاس
م نص في ١٩٦٨) نصـوصـا تتعلق بوسـیلة الرقابة على دسـتوریة القوانین , لكن دسـتور  ١٩٥٨,١٩٦٣,١٩٦٤(
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ـتوریة والبت  ٨٧المادة( ـتور والبت في لدس ـیر احكام الدس ـتوریة علیا تقوم بتفس ـكل بقانون محكمة دس ) على تش
ـتوري من تـاریخ  في فخـالفـة الانظمـة للقوانین ویكون قرارهـا ملزم ـ , ویكون قرارهـا ملغي للقـانون غیر الـدس

ـتوریة, ولم تمارس هذه المحمة أي رقابة طیلة   ـدور قرار المحكمة, ولم یكن للأفراد حق الطعن بعدم الدس ص
ـتور  ـتوریة, وبعد الاحتلال  ١٩٧٠وجودها, اما دس ـیلة لرقابة الدس ـارة على أي وس م فقد كان خالیا من الإش
م اذ نصت المادة ٢٠٠٤سنة  قتین دستوریتین الاولى قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالیةالامریكي صـدرت وثی

) منه على تشـكیل المحكمة الاتحادیة العلیا, وصـدر قانونها المثیر للجدل بإصـدار من مجلس الوزراء بناء  ٤٤(
ون المحكمة الاتحادیة م(قان٢٠٠٥)لسنة  ٣٠التشریعیة الامر رقم(  صلاحیتهعلى موافقة مجلس الرئاسة وحسب  

ـتور  ـ بقانون المحكمة الاتحادیة العلیا وفي   ما جاء) على  ٩٢العراقي لیؤكد في المادة(  ٢٠٠٥العلیا, وجاء دس
ـیفـت الى قـانون المحكمـة,  ٩٢المـادة ( ـ ـكیـل جـدیـد للمحكمـة من بعض الفئـات التي اض ـ وهـذه الرقـابـة   )٢٤() تش

ـتوریة  ظهرت أول ما ظهرت في الولایات المتحدة  الأمریكیة فالتجربة الأمریكیة في الرقابة القضـائیة على دس
ـرین)، هي التجربة الوحیدة   ـر وبدایات القرن العش ـع عش هي أقدم التجارب وأكثرها ثراء وأبعدها (القرن التاس
ـا عقب الحرب العالمیة الأولى   ـ ـتوریة إلى أن بدأت البدایات الأولى في أوربا في النمس ـ في الرقابة على دس

 .وبعد ذلك بدأت في الانتشار الواسع في النصف الثاني من القرن العشرین على نحو واسع ١٩٢٠

ــتوریته ولم یتحدث عن مثل تلك  ــتور الأمریكي لم ینظم الرقابة على دس ویكاد الفقهاء یجمعون على أن الدس
ولكن في المقابل ومن ناحیة فانه لا یوجد في نصـوص الدسـتور    . )٢٥(  الرقابة صـراحة في نص من نصـوصـه

الأمریكي ما یفهم منه صـراحة أو ضـمناً الحیلولة بین القضـاء ومثل هذه الرقابة، عكس ذلك هو الصـحیح ذلك 
 وقوانین الولایات الصادرة   أن الفقرة الثانیة من المادة السـادسة من الدستور الأمریكي التي تقول " هذا الدستور

وفقاً له وكل المعاهدات المعقودة أو التي سـتعقد في ظل سـلطة الولایات المتحدة سـتكون هي القانون الأسـاسـي  
للبلاد، والقضاة في كل البلاد سیتقیدون بذلك بصرف النظر عن أي حكم مخالف في دستور الولایة أو قوانینها  

. )٢٦(    

ثة من الدسـتور التي تتحدث عن الاختصـاص القضـائي والتي  وذلك فضـلاً عن نص الفقرة الثانیة من المادة الثال
ــایا المتعلقة بالقانون أو العدالة ، التي تثور في ظل هذا  ــائیة تمتد إلى كل القض جاء فیها (( إن الوظیفة القض
ـیلة معینة لمراقبة  ـتور الاتحادي الأمریكي وإن كانا لا ینظمان وس ـتور)) هذان النصـان من نصـوص الدس الدس

ـتوریت ـیر أمام المحاكم للنظر في مدى اتفاق القوانین  دس ـك یفتحان الباب عن طریق التفس ه إلا أنهما بغیر ش
      )٢٧( الصادرة في ظل الدستور مع ذلك الدستور وهذا هو ما فعله القضاء الأمریكي .

ـابقا في اطار  ـاتیر الدول كما ذكرنا س ـائیة الى العدید من دس ـیلوقد انتقلت الرقابة القض الرقابة على    تأص
ـائیة تكون على نوعین رقابة الامتناع   ـتور. والرقابة القض ـیلة فعالة للحفاظ على الدس ـتوریة باعتبارها وس الدس
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ـتوري على ـي یمتنع عن تطبیق القانون غیر الدس ـیة المطروحة امامة, ورقابة الغاء   التي تعني ان القاض القض
ـتوریة   فیهوتعني انهاء حیاة القانون المطعون   في مواجهة الكافة, ومن ثم اعتبار هذا القانون    وأبطالهبعدم الدس

 كان لم یكن.

ـادر   ٢٠١١  ةاتحادی  ١٠٤و   ٢٠١١  ة/اتحادی  ١٠٥راق المرقم العلیا في الع  الاتحادیة للمحكمةوفي قرار    الص
ـت على انه (ان نص   ٢٠١٢  /١  /٣٠في  ـ   ٣٠رقم    النزاهةفي قانون هیئه   الواردة  )اولا ٤/ (المادةالتي نص

وخروج على    التنفیذیة  السـلطةیمثل خرقا لمبدا الفصـل بین السـلطات وتجاوز على اختصـاصـات    ٢٠١١لسـنه 
 )٢٨( ).یعد غیر دستوري من الدستور لذلك ٦١ المادةبمجلس النواب في  المناطةالصلاحیات 

ـوص المقترح الذي قدمته بعض الكتل   ٢٠٠٩ ة/اتحادی)  ٤٥( قمالعلیا المر  الاتحادیة للمحكمةوفي قرار   بخص
ــلاح الدین الى عده مناطق انتخابیه فعلت ذلك مخالفه    النیابیة ــل ودیالى وص ــیم كركوك والموص بغیت تقس

من الدسـتور وبالتدقیق تجد    )لاوا /٧ (والمادةاولا    ٤٩  دةبالماللدسـتور إذ نصـت على انه (ان الموضـوع یتعلق  
اسـاسـا في التقسـیم    العنصـریةالعلیا ان المقترحات المتقدم ذكرها اذا كان الهدف منها اعتماد    الاتحادیة المحكمة

 )٢٩().فان ذلك یعد مخالفه للدستور

 المطلب الثاني

 الرقابة التي تقوم بها جهات سیاسیة 

ـریعي وذلك بمنع مخالفة   ـاط الجهاز التش ـتوریة القوانین انها رقابة وقائیة لنش ـیة على دس ـیاس تعني الرقابة الس
ـدور القانون , ومن ثم تحول   ـبق ص ـدور القانون، فهي اذا وقائیة تس ـبق ص ـتور من المنبع وهي بذلك تس الدس

       )٣٠( دون صدوره اذا كان مخالف لإحكام الدستور.

بمثابة  حاجز یحول دون صدوره إذا خالف نصا في الدستور وتقوم بها لجنة سیاسیة یتم اختیار أعضائها  فهي  
      )٣١( بواسطة السلطة التشریعیة أو بالاشتراك مع السلطة التنفیذیة، فالرقابة تمارس على مشروعات.

ـتور من   ـب ما یأتي به الدس ـكیل هذه الهیئة وذلك حس ـاتیر في تش ـكیل هذه وتختلف الدس تنظیم لذلك، فقد یتم تش
 الهیئة بالتعیین من جانب البرلمان أو من جانب السلطة التنفیذیة، وإما بطریق الانتخاب.

إن ظهور مبدأ الرقابة هذا في هذا البلد كانت له   ویعتبر النموذج البارز للرقابة السیاسیة هو النموذج الفرنسي.
ـتور   ـابقة لدس ـیی(تعود من حیث المفهوم إلى ، بل هي ١٩٥٨بدایات مبكرة س ـي الذي قدم   ز)س الفقیه الفرنس

        )٣٢( مشروع للرقابة على مشروعات القوانین في زمن نابلیون.
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لقد ظهرت أوّل محاولة للرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین في فرنسا، عند وضع أوّل دستور فرنسي عام  
ـة، ل١٧٩١ ـأت هیئة  ، غیر أن هذه المحاولة لقیت معارض ـبیلها إلى التطبیق بعد ذلك، حیث أنش كنها وجدت س

ـتور قبل  ـتوریة القوانین التي تتعارض مع أحكام الدس ـیوخ، ومهمته تتلخص في رقابة دس ـمى مجلس الش تس
       )٣٣( إصدارها بحیث یملك حق إلغاء القوانین المعارضة لأحكام الدستور.

الى هیئة تسـمى المجلس الدسـتوري الذي یتكون من    ١٩٥٨عام و قد اسـندت المهمة في ظل الدسـتور الفرنسـي ل
) من رؤسـاء الجمهوریة السـابقة أعضـاء  ١) من الدسـتور الفرنسـي (فقرة٥٦من الاعضـاء حسـب المادة (  نوعین

منهم رئیس الدولة،   )٣  (أعضـاء یقوم بتعیین  )٩(مدى الحیاة. كما حدد المشـرع الفرنسـي تشـكیلة المجلس في 
       )٣٤( یعیّنهم رئیس مجلس الشیوخ ، في مرحلة لاحقة .) ٣(یعیّنهم رئیس الجمعیة و) ٣(و

ـتوریة القوانین, ـات عدیده اهمها الرقابة على دس ـاص ـتوري باختص ویوجد نوعین من    و یختص المجلس الدس
 الرقابة یمارسها المجلس الدستوري:

ـت المادة(الرقابة الجوازی النوع الاول: ـي على ((جواز  )٦١ة اذ نص ـتور الفرنس رئیس الجمهوریة  لمن الدس
ـاء الجمعیة الوطنیة ,  ـتین نائبا من اعض ـیوخ , وكل س والوزیر الاول او رئیس الجمعیة او رئیس مجلس الش

ـیوخ, یجوز   ـاء مجلس الش ـو من اعض ـتین عض ـتوري أي قانون قبل   لهؤلاءوكل س ان یعرض المجلس الدس
ـتور)). ـداره لتقریر مدى مطابقته للدس ـدي لعد واجاز       )٣٥(  اص ـه حق التص ـتوري لنفس  مالمجلس الدس

     )٣٦( الدستوریة في حالة ممارسة نص معین مرتبط بنص اخر غیر مطعون بدستوریته.

ـیة ولوائح المجالس النوع الثاني ـ ـاس ـ ـتوري الرقابة الوجوبیة, على( القوانین الاس ـ : اذ یمارس المجلس الدس
     )٣٧( , وقبل تطبیقها بالنسبة للثانیة). للأولىها بالنسبة البرلمانیة, اذ یجب ان تعرض على المجلس قبل اصدار

ـتوریة, والقوانین التي تم اصـدارها حتى وان   ـتفتائیة والقوانین الدس ـا القوانین الاس ویخرج من الرقابة في فرنس
الفرنسـي عام اصـبح للمجلس الدسـتوري الفرنسـي منذ التعدیل الاخیر للدسـتور  كانت مخالفة للدسـتور, ولكن  

ـتوریة    ٢٠٠٨ ـدارها , وهذا اقرار بتطور الرقابة الدس ـة الرقابة على القوانین التي تم اص ـلاحیة ممارس , ص
ـبة للقوانین التي تنتهك الحقوق والحریات العامة, ـ ـدار القوانین بالنس ـ والتي   للمجلس وجعلها لاحقة على اص

 یضمنها الدستور.

م و  ١٩٥٩على دسـتوریة القوانین سـیاسـیا, مثل دسـتور موریتانیا عام  وقد اخذت بعض الدول العربیة بالرقابة  
ــادر ــتور الجزائر الص ــتور المغرب عام  ١٩٩٦م, والمعدل عام  ١٩٨٨عام   دس ــتور  ١٩٩٦م, ودس م والدس

 تعدیل الطائف. ١٩٩٠م والدستور اللبناني بموجب التعدیل بعام ٢٠٠٢, والمعدل ١٩٩٥التونسي عام 

 المبحث الثالث
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 لحمایة القواعد الدستوریة  المباشرةالقانونیة  لرقابةاتطبیقات 

ـیة والأخر   ـیاس ـتوریة القوانین فمنها من اخذ بالرقابة الس ـوع الرقابة على دس ـاتیر في تناول موض تباینت الدس
ـاء المحكمة وكذلك  ـ ـلوب التعیین لأعض ـ ـائیة ، وكذلك أس ـ المحكمة من حیث الحجیة   قرارات بالرقابة القض

 اول بعض الدساتیر المقارنة ونبین مظاهر الحداثة فیها.والالزام لذا سنتن

ــیة الى  ــیاس ــتوریة القوانین من الرقابة الس وأول مظاهر الحداثة التي تم مراقبتها هي تحول الرقابة على دس
 الرقابة القضائیة كما هو الحال في بعض الدساتیر مثل الدستور المغربي.

 التطبیقات العراقیة:اولاً: 

ـرةالرقابة القانونیة   بدأت  ـادر عام   المباش ـي العراقي الص ـاس ـتوریة في القانون الاس   ١٩٢٥على القواعد الدس
بفقراتها الثالثة   )  ٨٢وبینت المادة (  ) لمحكمة قضـائیة اسـماؤها (المحكمة العلیا)،٨١والذي اناطت فیه المادة( 

الرئیس الذي ینتخب مجلس الاعیان   اد عضـاء عمن ثمانیة ا  تتألفتشـكیل هذه المحكمة اذ اشـارت الى انها   ةالی
  وتنعقد برئاسـة رئیس مجلس الاعیان،  أربعة منهم واربعة من حكام محكمة التمییز او غیرهم من كبار الحكام،

ـتوریة القوانین ـیل الرقابة على دس ـها الاص ـاص ـدار حكما    ,واختص ـتوري فلها اص اي لو وجد قانون غیر دس
ـدور قرار ه  بإلغائه ـلطة التنفیذیة ،  ا،من تاریخ ص ـتور الطعن امام هذه المحكمة بالس ـر الدس  وقد  وقد حص

ـت هذه  ـها   المحكمةارس ـاص ـرة رقم  بإلغاءاختص ـنه    )٢٠(قانون منع الدعایات المض اذا اجتمعت    ١٩٣٨لس
لت من نصوص تتعلق  خساتیر الحقبة الجمهوریة فد ، اما ١٩٣٩لسنة )   ٣٦٧بموجب الارادة الملكیة المرقمة( 
ـتوریة القوانین، ـتور عام  ب الا  بالرقابة على دس ـار  ،١٩٦٨س ـكل بقانون  ٨٧المادة (   ت اذ اش ) منه على انه تش

ـیر القوانین الإداریة   ـتوریة القوانین وتفس ـتور والبت في دس ـیر احكام الدس ـتوریة علیا تقوم بتفس محكمة دس
ون قرارها ملزما، ویعد قرار المحكمة فیما  والمالیة والبت بمخالفة الأنظمة للقوانین الصـادرة بمقتضـاه بها ویك
ـدور الحكم ـتور ملغي من تاریخ ص ـتوریة   ,لو وجدت قانون مخالف للدس ـتطیع الافراد الطعن في دس ولا یس

وفعلیا لم تمارس هذه المحكمة اي شـكل من اشـكال الرقابة طیلة مدة نفاذ الدسـتور.   ,القوانین امام هذه المحكمة
صـدر قانون    ٢٠٠٣و بعد عام    على دسـتوریة القوانین،  لرقابةلالیا من اي اشـارة فقد جاء خ  ١٩٧٠اما دسـتور  

ــكیل مح )  ٤٤الذي نص في المادة (   ،٢٠٠٤ادارة الدولة للمرحلة الانتقالیة لعام   كمة في العراق منه على تش
الاتحادیة    ضـمان احترام الدسـتور و تعمل على ترسـیخ مبدا سـیادة القانون وتسـمى بالمحكمةعلیا تتولى مهمة 

ـة قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم   ـدر بعد ذلك مجلس الوزراء بناء على موافقة مجلس الرئاس العلیا و اص
ـنه ٣٠( ـتور جمهوری  ،٢٠٠٥) لس منه علي   / اولا )٩٢نص المادة (    ٢٠٠٥العراق لعام    ةو بعد صـدور الدس

ــكیل المحكمة الاتحادیة العلیا، ــكیل هذه المحكم تش ــنة    ٣٠ة قد اختلف عن قانون المحكمة رقم الا ان تش لس
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ــحة في عدم    الاتحادیة المحكمة، ولاتزال  ٢٠٠٥ ـكالیات الواض ـ العلیا تطبق هذا القانون على الرغم من الاش
 .دستوریة هذا القانون

والذي  بالنظر   المحكمةحول عدم اختصاص    ٢٠١٩ ةلسن  ةاتحادی  ٩٩/العلیا رقم   الاتحادیة  للمحكمةوفي قرار  
ـریعتان  على انه(نص  ـن  ١٤من القانون رقم  )٩( المادة  ش قانون التعدیل الاول لقانون انتخابات   ٢٠٠٩   ةلس

مجلس النواب   ةممارس ـل  تشـریعیةخیارات  كجاء   ٢٠١٨لسـنه    ١٢لها رقم    التابعة  والأقضـیةمجالس المحافظات 
ـتنادا الى صـلاحیاته المنصـوص علیها في   ما بصـدد طلب المدعي بتعدیل  من الدسـتور ا) اولا  /  ٦١(  المادةاس

ـم الانتخـابي   ـ ـریعیـا وان ذلـك یخرج النظر فیـه عن   )٩(  المـادةفي   الواردةالقـاس ـ اعلى فـانـه یتطلـب تعـدیلا تش
ها رقم  من قانون  ٤  المادةمن الدسـتور و    ٩٣ المادةالعلیا المنصـوص علیها في   الاتحادیة  المحكمةاختصـاصـات  

 )٣٨( ).٢٠٠٥لسنة  ٣٠

ـت   وقد  ـتقلةعلى انه(  )٩٢المادة (نص ـائیة مس ثانیاً:   . مالیا واداریا اولاً : المحكمة الاتحادیة العلیا هیئة قض
ـاة ـلامي وفقهاء القانون ، یحدد عددهم   تتكون المحكمة الاتحادیة العلیا من عدد من القض وخبراء في الفقه الاس

  )٩٣المادة ( .وكذلك ثلثي اعضـاء مجلس النواب   بأغلبیةالمحكمة بقانون یسـن   وتنظم طریقة اختیارهم وعمل
ـت على انـه( ـ ـتوریـة : تختص المحكمـة الاتحـادیـة العلیـا بمـا یـأتيوالتي نص ـ القوانین   اولا: الرقـابـة على دس

ـتور . والانظمة النافذة ـیر نصـوص الدس ـأ عن تطبیق القوانین   ثالثا: الفصـل في . ثانیا: تفس ـایا التي تنش القض
ـلطة الاتحادیة ، ویكفل القانون حق   والانظمة والتعلیمات  الاتحادیة والقرارات  ـادرة عن الس والاجراءات الص

ـر لدى المحكمة كل من مجلس الوزراء ـأن من الافراد وغیرهم حق الطعن المباش ـل  . وذوي الش رابعاً: الفص
ـل بین الحكومـة الاتحـادیـة وحكومـات الاقـالیم والمحـافظـات والبلـدیـات  في ـ الادارات و المنـازعـات التي تحص

ـل فیما بین حكومات  . المحلیة ـل في المنازعات التي تحص ـاً : الفص ـاً:  . الاقالیم أو المحافظات  خامس ـادس س
ـل في الاتهامات الموجهة إلى رئیس   . الجمهوریة ورئیس مجلس الوزراء والوزراء وینظم ذلك بقانون الفص

الفصل في تنازع   -أ :ثامنا ً  . لعضویة مجلس النواب على النتائج النهائیة للانتخابات العامة   سابعاً : المصادقة
ـائیة   ـاء الاتحادي والهیئات القض ـاص بین القض   -ب  . والمحافظات غیر المنتظمة في اقلیم للأقالیمالاختص

ـاص فیما بین ـل في تنازع الاختص ـائیة   الفص  . أو المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم  للأقالیمالهیئات القض
 ) . قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا باتة وملزمة للسلطات كافةالتي نصت على انه ()٩٤(المادةوكذلك )

ــتور العراقي لعام   ــائیة وفي ذلك مظهرا من مظاهر الحداثة التي طرأت على    ٢٠٠٥اخذ الدس بالرقابة القض
ـتوریة القوانین ـابقا بالرقابة القضـائیة على دس ـاتیر، على الرغم من ان العراق قد اخذ س ولم یأخذ بالرقابة    الدس

 السیاسیة.

 : الدستور المصري:ثانیاً
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ـل الرابع في المادة ( ـ ـت على انه (المحكمة ١٩١تناول الباب الخامس من الفص ـ ـتور والتي نص ـ ) من الدس
حالة الضـرورة انعقادها   فيالدسـتوریة العلیا جهة قضـائیة مسـتقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدینة القاهرة، ویجوز  

ـها مجلس  أي في ـتقلة، یناقش مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعیة العامة للمحكمة، ویكون لها موازنة مس
ـرهـا، وتـدرج بعـد إقرارهـا   ـ الموازنـة العـامـة للـدولـة رقمـاً واحـداً، وتقوم الجمعیـة العـامة   فيالنواب بكـامـل عنـاص

 شئون المحكمة.)مشروعات القوانین المتعلقة ب فيللمحكمة على شئونها، ویؤخذ رأیها 

ـل الرابع في  المادة  ـتوریة العلیا،   )١٩٢(اما الباب الخامس من الفص ـاص المحكمة الدس التي تناولت اختص
ـیر   ـتوریة القوانین، واللوائح، وتفس ـائیة على دس ـتوریة العلیا دون غیرها الرقابة القض (تتولى المحكمة الدس

شـئون أعضـائها، وفى تنازع الاختصـاص بین جهات النصـوص التشـریعیة، والفصـل فى المنازعات المتعلقة ب
ـاص   ـاء، والهیئات ذات الاختص ـائيالقض ـأن تنفیذ حكمین نهائیین  القض ـل فى النزاع الذي یقوم بش ، والفص

، والآخر من جهة  قضـائيجهة من جهات القضـاء، أو هیئة ذات اختصـاص   أيمتناقضـین صـادر أحدهما من  
 .الصادرة منها) والقرارات ذ أحكامها، أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفی

ي نصـت  والت  ةدسـتوری  /قضـائیة  ٣٢لسـنه   ١٨٥رقم   الدعوىفي   المصـریةالعلیا   الدسـتوریة للمحكمةوفي قرار  
 المادةالاولى من   الفقرةالمنصـوص علیها في  "و یشـرع فورا في توقیع الحجز  ة"على انه (عدم دسـتوریه عبار

ـنه    ٣٠٨من القانون رقم ) ٤( ـ ـان الحجز الاداري وعبار  ١٩٥٥لس ـ ویقوم هذا الاجراء مقام الاعلان    ةفي ش
ـنـد من ان    المحكمـة  ةمن القـانون ذاتـه واقـام ـ)  ٧(  المـادةمن   الثـانیـة  الفقرةالوارد بعجز   ـ  الـدولـةحكمهـا على س

ـتور )  ٦٥( المادةوعلى ما تنص علیه    القانونیة ـنه    )٩٤ (للمادة  المقابلةالمصـري   ١٩٧١من دس ـتور س من دس
ـلطات  ٢٠١٤ ـتها لس على    تعلو علیها وتردها  ةت وظائفها وغایاتها قواعد قانونیها این كانالتي تتقید في ممارس

ها فلا تتحلل منها ذلك ان سلطاتها هذه واین كان القائمون علیها لا تعتبر امتیازا شخصیا  اعقابها ان هي جاوزت
 )٣٩( ).لمن یتولونها

قضـت    ةدسـتوری/  قضـائیة  ٣٣لسـنه    ١٦٠رقم   الدعوىفي   المصـریةالعلیا    الدسـتوریة  للمحكمة اخر  وفي قرار 
ـتوری ـمنه نص المادتین    ةبعدم دس ـادر بالقانون رقم   المحاماةمن قانون    ١١٦و  ١٠٧ما تض ـنه    ١٧الص لس

٤( ..)١٩٨٣۰( 

من محكمه    المحالة  ة/یسـتورد  /قضـائیة  ٣٩ ةلسـن  ١٣١رقم  المصـریةالعلیا    الدسـتوریة للمحكمة اخر  وفي قرار
بشـان    ١٩٧٥لسـنه    ٢٦من القانون رقم  السـادسـة  المادةمن    الثانیة  الفقرةالقضـاء الاداري بعدم دسـتوریة نص 

  ةالقصـر في حال  للأولاد   بالنسـبة  المصـریة  الجنسـیةفیما تضـمنته من قصـر الحق في اكتسـاب    المصـریة  الجنسـیة
 )٤١( ..)لها الأجنبیةاكتساب الام  ةلدون حا الجنسیةلاجنبي لهذه االاب اكتساب 

 .٢٠١١: الدستور المغربيثالثاً
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 ) تُحدث محكمة دستوریة()١٢٩(الفصل في  المحكمة الدستوریةالخاص ب الباب الثامنجاء في 

ویلاحظ ان المشـرع الدسـتوري المغربي قد تحول من الرقابة السـیاسـیة الى الرقابة القضـائیة على دسـتوریة  
 .القوانین

ـل(   ـاء المحكمة   )١٣٠اما الفص ـت على انه(  وتألیفهاتحدث عن أعض ـویتهم اذ نص تتألف  ، وكذلك مدد عض
المحكمة الدسـتوریة من اثني عشـر عضـوا، یعینون لمدة تسـع سـنوات غیر قابلة للتجدید، سـتة أعضـاء یعینهم  

ـو یقترحه الأمین العام للمجلس العلمي  ـفهم من قبل الملك، من بینهم عض ـاء یُنتخب نص ـتة أعض الأعلى، وس
مجلس النواب، وینتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارین من بین المترشحین الذین یقدمهم مكتب كل 

ـري وبأغلبیة ثلثي الأعضـاء الذین یتألف منهم كل مجلس إذا تعذر  .مجلس، وذلك بعد التصـویت بالاقتراع الس
ـین أو على أحدهمـا ا ـ ـاء، داخل الأجل القـانوني للتجـدید، تمـارس المحكمـة  على المجلس ـ نتخـاب هؤلاء الأعض

اختصـاصاتها، وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا یُحتسب فیه الأعضاء الذین لم یقع بعد انتخابهم. یتم كل ثلاث 
ـتوریة من بین   ـتوریة. یعین الملك رئیس المحكمة الدس ـاء المحكمة الدس ـنوات تجدید ثلث كل فئة من أعض س

یختار أعضـاء المحكمة الدسـتوریة من بین الشـخصـیات المتوفرة على تكوین عال  .عضـاء الذین تتألف منهمالأ
ـرة   ـوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عش ـائیة أو فقهیة أو إداریة، والذین مارس في مجال القانون، وعلى كفاءة قض

 ).سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة

 والقواعد التي تحكم سیرها، اذ نصت على انه لیحدد الإجراءات  )١٣١(الفصل وجاء 
ـعیـة  ( ـ ـیرهـا والإجراءات المتبعـة أمـامهـا، ووض ـ ـتوریـة وس ـ یحـدد قـانون تنظیمي قواعـد تنظیم المحكمـة الـدس

ـتوریة،   ـویة المحكمة الدس ـا المهام التي لا یجوز الجمع بینها وبین عض ـائها. یحدد القانون التنظیمي أیض أعض
الحرة، وطریقة إجراء التجدیدین الأولین لثلث أعضـائها، وكیفیات تعیین من یحل  خاصـة ما یتعلق منها بالمهن  

 ).محل أعضائها الذین استحال علیهم القیام بمهامهم، أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضویتهم

ات المختص بالإحالة الیها  فجاء لیبین الاختصـاصـات التي تختص بها المحكمة وكذلك الجه)١٣٢ (الفصـل اما
 الخاصة ببعض الدعاوي اذ نصت على انه المدد و
تمارس المحكمة الدسـتوریة الاختصـاصـات المسـندة إلیها بفصـول الدسـتور، وبأحكام القوانین التنظیمیة، وتبت  (

ـتوریة   ـتفتاء. تحال إلى المحكمة الدس ـاء البرلمان وعملیات الاس ـحة انتخاب أعض ـافة إلى ذلك في ص بالإض
ـارین  القوانین   ـتش ـدار الأمر بتنفیذها، والأنظمة الداخلیة لكل من مجلس النواب ومجلس المس التنظیمیة قبل إص

ـتور ـ ـروع في تطبیقها لتبت في مطابقتها للدس ـ یمكن للملك، وكذا لكل من رئیس الحكومة، أو رئیس  .قبل الش
ن عضـوا من أعضـاء  مجلس النواب، أو رئیس مجلس المسـتشـارین، أو خُمس أعضـاء مجلس النواب، أو أربعی

ــتوریة، لتبت في  ــدار الأمر بتنفیذها، إلى المحكمة الدس ــارین، أن یحیلوا القوانین، قبل إص ــتش مجلس المس
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من هذا   )الثانیة والثالثة(تبت المحكمة الدسـتوریة في الحالات المنصـوص علیها في الفقرتین  .مطابقتها للدسـتور
ـهر من تاریخ الإحالة. غیر أن ـل، داخل أجل ش ـتعجال إلى ثمانیة أیام،   الفص هذا الأجل یُخفض في حالة الاس

ـدار .بطلب من الحكومة ـریان أجل إص ـتوریة في هذه الحالات، إلى وقف س تؤدي الإحالة إلى المحكمة الدس
الأمر بالتنفیذ. تبت المحكمة الدسـتوریة في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضـاء البرلمان، داخل أجل سـنة، ابتداء 

ـاء أجـل تقـدیم الطعون إلیهـا. غیر أن للمحكمـة تجـاوز هـذا الأجـل بموجـب قرار معلـل، إذا من تـاریخ ان ـ قض
 ).استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إلیها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إلیها

 الذي اكد على الاختصاص الموضوعي للمحكمة والذي نص على انه )١٣٣(الفصل وكذا 
ر في كل دفع متعلق بعدم دستوریة قانون، أثیر أثناء النظر في قضیة، وذلك تختص المحكمة الدستوریة بالنظ(

إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سـیطبق في النزاع، یمس بالحقوق وبالحریات التي یضـمنها الدسـتور. 
 ).الفصل تنظیمي شروط وإجراءات تطبیق هذا یحدد قانون

القرار ، وكذلك الحجیة التي تمتلكها قرارات المحكمة  لإصدارالذي جاء لیحدد بعض المدد   )١٣٤(الفصل  اما 
 ومدى الزامیتها للسلطات الأخرى اذ نص على انه

من هذا الدستور، )١٢٣(لا یمكن إصدار الأمر بتنفیذ مقتضى تم التصریح بعدم دستوریته على أساس الفصل (
من الدسـتور، ابتداء   )١٣٣(یح بعدم دسـتوریته على أسـاس الفصـل ولا تطبیقه، وینسـخ كل مقتضـى تم التصـر

ـتوریة أي طریق من   ـتوریة في قرارها. لا تقبل قرارات المحكمة الدس من التاریخ الذي حددته المحكمة الدس
 ).طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجمیع الجهات الإداریة والقضائیة

 اعطى المحكمة اختصاص التصریح في حالة شغور مقعد اذ نص على انه الذي) ٦١(لفصل اما ا
یجرد من صـفة عضـو في أحد المجلسـین، كل من تخلى عن انتمائه السـیاسـي الذي ترشـح باسـمه للانتخابات،  (

أو عن الفریق أو المجموعة البرلمانیة التي ینتمي إلیها. وتصـرح المحكمة الدسـتوریة بشـغور المقعد، بناء على  
الة من رئیس المجلس الذي یعنیه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي یحدد أیضـا  إح

 ).آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستوریة

 :٢٠٠٥السودان  : رابعا

من  )   ٢١١(مع مراعاة المادة على ان المحكمة تصـون الحقوق والحریات اذ جاء فیه( مؤكدا  الباب الثانيجاء 
ـون المحكمة  ـوص علیها في هذه الوثیقة، وتص ـتور، لا یجوز الانتقاص من الحقوق والحریات المنص هذا الدس

ان تطبیقها  الدسـتوریة والمحاكم المختصـة الأُخرى هذه الوثیقة وتحمیها وتطبقها، وتراقب مفوضـیة حقوق الإنس ـ
 ) من هذا الدستور.١٤٢في الدولة وفقاً للمادة 
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۲۸۳ 

من   الباب الخامس  ومن له صـلاحیة التعیین اذ نص في تعیین المحكمة في السـودانوكذلك أشـار الدسـتور الى 
ـل الأول ـبهعلى انه ()١٢٠(الفص ـتوریة وخلو منص یعین رئیس الجمهوریة بموافقة    تعیین رئیس المحكمة الدس
ـاة المعینین وفقاً لأحكام المادة  النائب الأول، ـتوریة من القض ـتور   )١٢١(رئیس المحكمة الدس من هذا الدس
ـة الجمهوریة.    ؤولاویكون مس ـ ـت على انه ( لدى رئاس لا  ) وأكدت على انه لا یجوز عزل أي  قاض اذ نص
ـ ـ  أيیجوز عزل  ـتوریة إلا بقرار من رئیس الجمهوریة یتخـذ بناءً على توص ـ یة من  قاض في المحكمـة الدس

ـتوریة، ویوافق علیه مجلس الولایات بأغلبیة ثلثي الممثلین. ـب رئیس المحكمة   رئیس المحكمة الدس یخلو منص
لا یُعزل رئیس المحكمة الدسـتوریة عن منصـبه إلا للعجز أو   الدسـتوریة في حالة الوفاة أو الاسـتقالة أو العزل.

ـب وموقعه، ولا یتم هذا إلا بقرار   ـلوك الذي لا یتناس ـادق علیه ثلثا الممثلین في الس من رئیس الجمهوریة یص
 . )مجلس الولایات 

 ویمكن اجمال اهم المظاهر الحداثیة في الدساتیر:

ـائیة   -١ ـیة الى رقابة قض ـیاس ـتوریة القوانین من رقابة س كما هو   بالحداثة.  تأثرتحولت الرقابة على دس
 الحال في الدستور المغربي.

 تحول أسلوب الرقابة السیاسیة من رقابة وقائیة الى رقابة علاجیة كما هو الحال في الدستور الفرنسي  -٢
 حق الطعن المباشر لدى المحكمة الاتحادیة او المختصة بالرقابة على الدستوریة للإفراد اصبح  -٣
 ة.تشكیل المحكمة من أعضاء مختصین وأعضاء غیر مختصین بعد ان كانت مقتصرة على القضا -٤
 الإجراءات أصبحت اكثر سهوله ویسر. -٥
 حجیة الاحكام أصبحت للأحكام القضائیة حجیة مطلقة بعد ان كانت نسبیة. -٦
 استقلال المحكمة اذ نصت العدید من الدساتیر على استقلال المحاكم الدستوریة العلیا. -٧
  بأوقات سـتوریة  او شـهر وذلك لغرض فحص الد   ٤٥عدم إطالة مدة الطعن لان الدسـاتیر تناولتها بمدة  -٨

 مبكرة وسریعة.
الطعن الفرعي اصـبح من حق المحاكم ان ترفع الدعاوى الى المحاكم الدسـتوریة في حاله الدفع بعدم    -٩

 الدستوریة.

 الخاتمة

توصـلنا الى   لحمایة القواعد الدسـتوریة  المباشـرةالقانونیة   الرقابةدراسـتنا الموسـوم  بعد ان انتهینا من موضـوع  
 النتائج والمقترحات:اهم 

 أولا  النتائج:
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۲۸٤ 

و    الدیمقراطیةالقیم  من شـأنه حفظ    لحمایة القواعد الدسـتوریة  المباشـرةالقانونیة   الرقابةإن الأخذ بمبدأ   -١
ـتورل  احمایته ـتور" و إبعاد لآثار الحكم لدس ـمو الدس ـعب   و إقرار القاعدة "س الدكتاتوري و فرض الش
 .لإرادته

بأنها تكلیف جهة معینة بمهمة التحقیق من    لحمایة القواعد الدسـتوریة  المباشـرةالقانونیة    الرقابةتعرف   -٢
مدى مطابقة القوانین والمراسـیم والقرارات الصـادرة عن السـلطات العامة في الدولة لمقتضـیات الوثیقة  

ـدر، أو الامتناع عن تطبیقها إذا كان ـدارها إذا كانت لم تص ـتوریة، تمهیدا لعدم إص ـدرت الدس ت قد ص
 .فعلا

 .بما أن الدستور هو قانون فإن مهمة رقابته یجب أن توكل إلى هیئة قضائیة لأنها أثبتت نجاحها  -٣
ـتوریة القوانین    -٤ ـیة على دس ـیاس ـبحت بموجب   ظهرت ان الرقابة الس ـا وتطورت الى ان أص في فرنس

 رقابة لاحقة علاجیة بعد ان كانت رقابة وقائیة. الأخیرةالتعدیلات 
ـتوریة القوانین الى اتجاهات   -٥ ـدد الاخذ بنظام الرقابة على دس ـمت الدول وهي بص منها ما    مختلفةانقس

اخذ بالرقابة السـیاسـیة والأخر اخذ بالرقابة القضـائیة وبفعل الحداثة والتطور تحولت الرقابة الى تناول  
ـت  ـالیب أخرى نص ـائل وأس ـاتیر بالنص على حمایة الحقوق  وس ـاتیر حدیثا فمثلا بدأ الدس علیها الدس

 .والحریات من اختصاص المحاكم الدستوریة التي تتولى رقابة دستوریة القوانین

 :التوصیات ثانیاً: 

والذي    ٢٠٠٥لسـنة  ٣٠  نتمنى على المشـرع العراقي ان یقوم بتعدیل قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم  -  ١ 
 .٢٠٠٥على قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالیة ، وصیاغة قانون ینسجم مع دستور  صدورهاستند في 

ضـرورة وضـع الیة قانونیة یكون على عاتقها اختیار القضـاة والفئات الأخرى التي ذكرها الدسـتور بشـكل  -  ٢
 شفاف وعادل ومبني على أسس علمیة قانونیة سلیمة.

رورة ابعاد المحكمة الاتحادیة العلیا عن أي تجاذبات سیاسیة او انحیازات مذهبیة والخروج بها كسلطة ض  -٣
 السلطات بكل موضوعیة وحیاد. لإعمالمراقبة 

  بعض أوجه القصور التي وقع فیها المشرع الدستوري  ألیفیجب أن یكون للجنة تعدیل الدستور دور في ت-  ٤
  الاتحادیة  ما تعلق منها بالسـلطة القضـائیة بوجه عام أو ما تعلق منها بالمحكمةوالتي عرضـنا لها سـابقا سـواء  

و عدم   واضـحة،  العامة المتعلقة بالسـلطة القضـائیة بصـورة  للأحكامالعلیا بوجه خاص مثل عدم تنظیم الدسـتور 
ة في الجریدة المحكم  العلیا في الدسـتور ، وإغفال موضـوع نشـر قرارات   الاتحادیةتحدید عدد أعضـاء المحكمة  

ـع الكبیر في اختصـاصـات المحكمة  ـمیة ، و التوس تعدیل المواد المتعلقة    و غیرها . و أن یكون  الاتحادیةالرس
 اللجنة.بتنظیم الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین في سلم أولویات عمل 
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۲۸٥ 

  لضـمان مبدأ سـمو الدسـتور و حمایة أحكامه  ةدسـتوریة القوانین وحدها غیر كافیأن الرقابة القضـائیة على  -  ٥
أنفسهم    و أخیرا بإدراك السلطات العامة في الدولة و إدراك القضاة  لا، و أن العبرة أو  الانتهاكو   الاعتداءمن  

و    الانتهاكمن   حمایة أحكام الدستور  أهمیةو مؤسسات المجتمع المدني   العالم، و إدراك الرأي العام و وسائل  
القوانین هو الوسـیلة    الرقابة القضـائیة على دسـتوریة لخلابأن حمایة أحكام الدسـتور من    الإیمان . و  الاعتداء

 وحریاتهم العامة و ترسیخ مبدأ المشروعیة . الأفراد لحمایة حقوق  الأساسیةالفاعلة و 

ـاء المحكمة یجب تحدید حد ا -٦   العمر یؤثر في أداء الواجبات   لانالعلیا وذلك   الاتحادیةعلى لعمر أعض
ـاة ومنهج قانون المحكمة الاتحادیة رقم  ـنة    ٣٠للقض ـلیم فیما یتعلق بعدم تحدید عمر    ٢٠٠٥لس غیر س

 .معین للإحالة على التقاعد بالنسبة للقضاة

 الھوامش: 

 
 .٢٥٢ص, ١٩٨٣محمد بن ابي بكر الرازي, مختار الصحاح , دار الرسالة, الكویت,  )١( 
 .٢٣٢, ص٢٠١٠ابن منظور , لسان العرب, دار صادر , الطبعة الثالثة, بیروت,  )٢(
 .٢٥٢ص محمد بن اب بكر الرازي , المصدر السابق , )٣(
ـتوري، دار المطبوعات الجامعیة ،  )٤( ـاء الدس ـوء الفقه والقض ـة مقارنة في ض ـتور دراس ـویلم ، بنیان الدس  الطبعةمحمد علي س

 .٢٨٨،ص٢٠١٤الأولى، الإسكندریة،
ـة مقـارنـة، مجلـة الرافـدین للحقوق ، المجلـد )٥( ـ ـتوریـة القوانین دراس ـ ـعیـد عبـد احمـد، الرقـابـة على دس ـ ـام س ـ ،  ١٥.د. عص

 .٥٠٩ص، ١٧،سنه٥٣العدد
ـتوریة القوانین في الولایات  )٦( ـیة ماربوري راجع . د. احمد كمال ابو المجد : الرقابة على دس ـیل حول قض لمعرفة كل التفاص

 .٢٢,ص١٩٦٠مكتبة النهضة المصریة, القاهرة,  المتحدة الامریكیة والاقلیم المصري,
ـائیین الاد )٧( ـي, الاثر الرجعي في القض ـنتریس ـیب الس ـة العربیة, القاهرة,احمد عبد الحس ـتوري, دار النهض ,  ٢٠١٢اري والدس

 .٨٢٥ص
 .٢٣٥ص ,١٩٧٠دار النهضة العربیة, القاهرة,  , النظریة العامة للقانون الدستوري ,د. رمزي الشاعر )٨(
 .٢٨٩د. محمد علي سویلم ، المصدر السابق، ص )٩(
 .٦٤م ، ص  ٢٠٠٠طبعة  ، إسباطهمحمد یحیا , القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة للمملكة المغربیة مطبعة  )١٠(
ــي في یوم   الدولةمجلس قرار     )١١( ــور على الموقع   ،  ٨٠٩QPC-٢٠١٩اكتوبر في القرار المرقم،  ١١  الجمعةالفرنس منش

 https://uniondesetudiantsexiles.org/archives/352: الإلكتروني الاتي
 .٦٥١مكتبة النهضة العربیة , القاهرة, ص, السید صبري : القانون الدستوري  )١٢(
 .١٧٧عباس عبود عباس، الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین ، منضد على الحاسبة ، ص)١٣(
 .١٩١معلوي بن عبد ا� الشهراني ، مصدر سابق ، ص د. ) ١٤(
محمد المجذوب ، القانون الدسـتوري والنظم السـیاسـیة في لبنان واهم النظم الدسـتوریة والسـیاسـیة ، منشـورات الحلبي الحقوقیة ،  )١٥(

 .٨٢، ص٢٠٠٢

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Funiondesetudiantsexiles.org%2Farchives%2F352%3Ffbclid%3DIwAR1ZM_vjfsv-WieNbEJqRwNGzKnS6jIlA6dd_ZcG4JmEGh-y1Xhdi_RVV5Q&h=AT3RsVvTk4-Ic1JU7LZtNbnTv87zVvmOrkPIPNV_XS6lwBThjugldv8MD2ZPW3Da5L8AUTG0wVE1Fs4Ldy1QxKOp_1AXun3_y-uoL9H1QV5TBwtID4ibuhdBbDkuU2t84X_s
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۲۸٦ 

 
 .٢٣ -٢٢د. هداد مجید علي الموزاني ، مصدر سابق ، ص ) ١٦(
 .٣١٧ص كلیة القانون, جامعة البصرة، اجي، الرقابة على دستوریة القوانین في الدساتیر العراقیة،محمد نعیم خضیر الخف )١٧(
 .٣٣٤، ص٢٠٠٣، دار النشر بلا، ةمقارن دراسةمحمد عبد الحمید أبو زید، توازن السلطات ورقابتها،  د. )١٨(
،  ١٩٧٠المبادئ الدسـتوریة العامة، مطبوعات جامعة الكویت  یحیا الجمل، النظام الدسـتوري في الكویت، مع مقدمة دراسـة   )١٩(

 .٧٩ص
ـتقلالمدحت المحمود،   د. )٢٠( ـتقلالالقضـاء في العراق ودور الدسـتور الدائم في حمایة  اس القضـاء، بحث منشـور في كتاب  اس

ـتور العراقي الجدید،  ـیة للدس ـاس ـوعات أس ـتوریة عراقیة حول موض ـات دس د، نیویورك، الاولى، مطبعة بوی الطبعةدراس
 .٢٥٠، ص٢٠٠٥

ـتوري    د. )٢١( ـتوریة    -فتحي فكري، القانون الدس ـة العربیة، القاهرة،  العامةالكتاب الأول (المبادئ الدس ،  ١٩٩٧)، دار النهض
 .٢١١ص

 .١٦٥، ص١٩٩٠النظریة العامة في القانون الدستوري ، مطبعة الحكمة ، بغداد، ,  احسان المفرجي وكطران زغیر )٢٢(
رسـالة دكتوراه كلیة الحقوق جامعة عین شـمس،  ,  عادل عمر شـریف ، قضـاء الدسـتوریة ، القضـاء الدسـتوري في مصـر )٢٣(

 .١٨، ص١٩٨٨
 العراقي النافذ. ٢٠٠٥) من دستور ٩٢المادة ()٢٤(
سـامي جمال الدین ، القانون الدسـتوري والشـرعیة الدسـتوریة على ضـوء قضـاء المحكمة الدسـتوریة العلیا ، الطبعة الثانیة،  )٢٥(

 . ١٢٤، ص٢٠٠٥منشأة المعارف، الإسكندریة، 
ـائیة )٢٦( ـتوری  النموذج الأمریكي للرقابة.,  نماذج الرقابة القض ـالیب عند مراقبة دس ة القوانین و یتبع النموذج الأمریكي ثلاثة أس

ـلوب الرقابة عن طریق الامتنـاع ـ ـلوب الرقابة عن طریق الدفع:  -.أ  هذه الأنواع تعرف بأس ـ یتم ذلك بنـاء على طلـب    -أس
الخصـوم في دعوى مرفوعة أمام المحكمة، لا یترتب على الحكم بعدم دسـتوریة القانون إلغاءه بالنسـبة للكثافة، و إنما یقتصـر  

أسلوب الرقابة عن   -ب  قه في الدعوى المنظورة أمامه عندما تصـح أن القانون مخالف للدستور.أثر الحكم على اسـتبعاد تطبی
 طریق الأمر القاضي:

ـح المحكمة أنه غیر  ـتوري، فإذا تض ـاس أنه غیر دس و هو طلب إیقاف تنفیذ القانون من قبل الفرد قبل تطبیقه أو تنفیذه، على أس
و یتعین علیه تنفیذ الحكم، و المحكمة الاتحادیة    -اع عن تنفیذ موضـوع الطعندسـتوري فتصـدر أمرا قضـائیا للموظف بالامتن

 ــ  هي المختصة بتنفیذ الطعن، كما یجوز الطعن بالأحكام الصادرة عنها، أمام المحكمة الاتحادیة العلیا. ـ أسلوب الرقابة    -ج
ان القانون المراد تطبیقه علیه دسـتوري أم  حیث یلجأ الفرد طلبا منها إصـدار حكما یقرر ما إذا ك  عن طریق الحكم التقریري:

ـتوریة   ـأن دس ـدر المحكمة حكمها بش ـتوري و یترتب عن ذلك توقف الموظف المختص بتطبیق القانون إلى أن تص غیر دس
الرقابة عن طریق الدعوى الأصـلیة    .لنموذج الأوروبي للرقابة.١٩١٨من عام   ابتداءو قد بدأ العمل بهذا الأسـلوب   -القانون
 بة الإلغاء ) .( رقا

ـداره، إذا تم  ـدور القانون أو بعد إص ـتور و قد یتم ذلك فبل ص ـتند هذا النظام على إلغاء القانون، إذا تبین أنه مخالف للدس یس
التصریح بعدم مطابقة القانون بالدستور، و قبل إصداره تعین عدم إصداره أما إذا صرحت الهیئة المكلفة بالمراقبة الدستوریة  

و هذا النوع من الرقابة السـابقة عن طریق الدعوى الأصـلیة یمارسـها رئیس الدولة،    انون للدسـتور وجب إصـداره.بمطابقة الق
ـتوریة ) أو أمام المحاكم كما یجوز للأفراد   ـة ( المحكمة الدس ـل في المطابقة إلى هیئة خاص و في هذا النظام یحاد أمر الفص

مام محكمة خاصة، فیكون وفقا لاختصاصها وفقا للدستور، الحكم بإلغاء الطعن في دستوریة القوانین عن طریق رفع دعوى أ
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ـیلة  ـتور فهذا یعني أن الرقابة تتم بوس ـتور، أما إذا لم یقره الدس ـتور، هذا إذا أقره الدس القانون إذا تبین لها أنه مخالف للدس

 أخرى.
 .١٤٦ص  ،٢٠٠٧ جابر جاد النصار، الوسیط في القانون الدستوري، )٢٧(
ـادر في   ٢٠١١  ة/اتحـادی ـ  ١٠٤و   ٢٠١١  ة/اتحـادی ـ ١٠٥العلیـا في العراق المرقم    الاتحـادیـة  المحكمـةار  قر  )٢٨( ـ   /١  /٣٠الص

 :https://www.iraqfsc.iq/s العلیا الاتي الاتحادیة للمحكمةمنشور على الموقع الرسمي  ٢٠١٢
ـمي    ٢٠٠٩  ة/اتحـادی ـ)  ٤٥(  قمالعلیـا المر  الاتحـادیـة  للمحكمـةقرار    )٢٩( ـ ـور على الموقع الرس ـ العلیـا   الاتحـادیـة  للمحكمـةمنش

 :https://www.iraqfsc.iq/s الاتي
 .١٧٨ص القاهرة , بدون سنة نشر, ,دار النهضة العربیة د. ابراهیم محمد علي: القانون الدستوري, )٣٠(
  ,, الرباط . الطبعة  الرابعة   شـركة بابل  للطباعة  والنشـر  والتوزیع ,المبادئ   العامة للقانون الدسـتوري ,مصـطفي قلوش )٣١(

 .١٣١ص,  ١٩٩٥
دار النهضـة العربیة,,  الحكم بعم الدسـتوریة بین الاثر الرجعي والاثر المباشـر دراسـة مقارنة, د. محمد صـلاح عبد السـید: )٣٢(

 .٧ص ,٢٠٠٠
 .٤٥٤، ص١٩٨٧ ,محسن خلیل ، القانون الدستوري والنظم الدستوریة )٣٣(
أحمد كمال أبو المجد : الرقابة على دسـتوریة القوانین في الولایات المتحدة الأمریكیة و الإقلیم المصـري : (رسـالة دكتوراه  )٣٤(

 ٢٠ص   , ١٩٦٠سنة  ,مطبعة النهضة المصریة ,م )  ١٩٥٨جامعة القاهرة سنة 
 النافذ حالیا.  ١٩٥٨من الدستور الفرنسي)  ٦١(المادة  )٣٥(
 .١٤٥الرقابة على دستوریة القوانین, المرجع السابق , ص عبد السلام:د. عبد العظیم  )٣٦(
 النافذ حالیا.  ١٩٥٨, الدستور الفرنسي)الثانیة / ٦١(المادة  )٣٧(
ـن ةاتحادی  ٩٩/العلیا رقم  الاتحادیة المحكمةقرار     )٣٨( ـ ـمي    ,العلیا الاتحادیة المحكمة  ٢٠١٩  ةلس ـ ـور على الموقع الرس ـ منش

 :/https://www.iraqfsc.iq/s.2019العلیا الاتي الاتحادیة للمحكمة
ـتوریة العلیا المصـریة   )٣٩( ـن  )١٨٥  ة(رقمالم  ىالدعو  في  قرار المحكمة الدس ـتوری/  قضـائیة  ٣٢ ةلس ـور على الموقع  ة,دس منش

  -http://www.sccourt.gov.eg/SCC/?SCCPORTAL12C :الرسمي للمحكمة التي
ـتوریة العلیا المصـریة   )٤٠( ـن  )١٦٠  ة(رقمالم  ىالدعو  في  قرار المحكمة الدس ـتوری/  قضـائیة  ٣٣ ةلس ـور على الموقع  ة,دس منش

  -http://www.sccourt.gov.eg/SCC/?SCCPORTAL12C :الرسمي للمحكمة التي
ـتوریة العلیا المصـریة   )٤١( ـن  )١٣١  ة(رقمالم  ىالدعو  في  قرار المحكمة الدس ـتوری/  قضـائیة  ٩٣ ةلس ـور على الموقع  ة,دس منش

  -http://www.sccourt.gov.eg/SCC/?SCCPORTAL12C :الرسمي للمحكمة التي
 والمصادر:المراجع 

 اللغویة: اولاً : الكتب
 . ١٩٨٣محمد بن ابي بكر الرازي, مختار الصحاح , دار الرسالة, الكویت,  -١
 . ٢٠١٠ابن منظور,  لسان العرب,  دار صادر ,الطبعة الثالثة, بیروت , -٢

 ثانیاً: الكتب القانونیة:
محمد علي سویلم ، بنیان الدستور دراسة مقارنة في ضوء الفقه والقضاء الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة ،   -١

 . ٢٠١٤الأولى، الإسكندریة، الطبعة

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.iraqfsc.iq%2Fs.2019%2F%3Ffbclid%3DIwAR38b348-xMKMXHq75hnLzL6xDYNsXHtMTbcI4My0oD3bAaSTg-26xUOPe0&h=AT1BwaMGqNd1jqfCK_tus7xwRydwPVjYkkX6BEKOCWo7RW3UYAvlIPYkUyq8PGT-3kYYYIwgbBCxRBYNWCcLL0bwQ08GquoxLM4cckNGZ-C_qUOmzJvpVA2bUfUoblKZLt7v
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.iraqfsc.iq%2Fs.2019%2F%3Ffbclid%3DIwAR38b348-xMKMXHq75hnLzL6xDYNsXHtMTbcI4My0oD3bAaSTg-26xUOPe0&h=AT1BwaMGqNd1jqfCK_tus7xwRydwPVjYkkX6BEKOCWo7RW3UYAvlIPYkUyq8PGT-3kYYYIwgbBCxRBYNWCcLL0bwQ08GquoxLM4cckNGZ-C_qUOmzJvpVA2bUfUoblKZLt7v
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.iraqfsc.iq%2Fs.2019%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Ae0_Oy5E8gOG36LT97RwUUxCiwIRvVpBr0kKM8PAykFhQ4Zx9Cd0mIMY&h=AT2hEkC86ug6uZ3lxAueA3wCF3zvpf4h8hGFD-5wbQP_ft8xw2n3hoULtiXkM0vUOix-6VeKio9Eh5GX7cMOeujN9RVGHah-pICK9dexPcNlHG40OqOMeXUCECnVP25LABRy
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،  ١٥.د. عصام سعید عبد احمد، الرقابة على دستوریة القوانین دراسة مقارنة، مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد  -٢

 . ١٧،سنه٥٣العدد
 م    ٢٠٠٠،طبعة  إسباطهیحیا , القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة للمملكة المغربیة مطبعة  محمد  -٣
 .عباس عبود عباس، الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین ، منضد على الحاسبة .  -٤
نشورات الحلبي  .محمد المجذوب ، القانون الدستوري والنظم السیاسیة في لبنان واهم النظم الدستوریة والسیاسیة ، م -٥

 . ٢٠٠٢الحقوقیة ، 
 كلیة، القانون, جامعة البصرة.  محمد نعیم خضیر الخفاجي، الرقابة على دستوریة القوانین في الدساتیر العراقیة، -٦ 
 . ٢٠٠٣، دار النشر بلا، ةمقارن دراسةد.محمد عبد الحمید أبو زید، توازن السلطات ورقابتها، -٧
 ،.١٩٧٠ري في الكویت، مع مقدمة دراسة المبادئ الدستوریة العامة، مطبوعات جامعة الكویت . یحیا الجمل، النظام الدستو-٨
القضاء، بحث منشور في كتاب  استقلالالقضاء في العراق ودور الدستور الدائم في حمایة  استقلالد.مدحت المحمود، -٩

الاولى، مطبعة بوید، نیویورك،   طبعةالدراسات دستوریة عراقیة حول موضوعات أساسیة للدستور العراقي الجدید، 
٢٠٠٥  ، 

 . ١٩٩٧)، دار النهضة العربیة، القاهرة، العامةالكتاب الأول (المبادئ الدستوریة  -فكري، القانون الدستوري   د. فتحي. -١٠
 . ١٩٩٠النظریة العامة في القانون الدستوري ، مطبعة الحكمة ، بغداد، , كطران زغیر احسان المفرجي و- ١١
دل عمر شریف ، قضاء الدستوریة ، القضاء الدستوري في مصر رسالة دكتوراه كلیة الحقوق جامعة عین شمس، عا- ١٢

١٩٨٨ . 
سامي جمال الدین ، القانون الدستوري والشرعیة الدستوریة على ضوء قضاء المحكمة الدستوریة العلیا ، الطبعة الثانیة، -١٣

 . ٢٠٠٥منشأة المعارف، الإسكندریة، 
 . ٢٠٠٧جاد النصار، الوسیط في القانون الدستوري،جابر   -١٤
. نعمان احمد الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  -١٥

 . ٢٠٠٤عمان، 
سامي جمال الدین، القانون الدستوري والشرعیة الدستوریة على ضوء قضاء المحكمة الدستوریة العلیا، الطبعة الثانیة،  د.  -١٦

 . ٢٠٠٥، بالإسكندریةمنشأة المعارف 
 . ١٩٨٢.زهدي یكن، القانون الدستوري والنظم السیاسیة ، دار یكن للنشر ، بیروت ، -١٨
 . ١٩٦٦لعامة، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي، القاهرة،  .محمود حلمي ، المبادئ الدستوریة ا-١٧
المبادئ   العامة للقانون الدستوري شركة بابل  للطباعة  والنشر  والتوزیع , الرباط . الطبعة  الرابعة   ,. مصطفي قلوش-١٨

١٩٩٥  . 
 .١٩٨٧محسن خلیل ، القانون الدستوري والنظم الدستوریة -١٩
: الرقابة على دستوریة القوانین في الولایات المتحدة الأمریكیة و الإقلیم المصري : ( رسالة  أحمد كمال أبو المجد - ٢٠

 .     ١٩٦٠م ) / مطبعة النهضة المصریة سنة  ١٩٥٨دكتوراه جامعة القاهرة سنة 
جامعة عین شمس  الحریات العامة في الفكر والنظام السیاسي في الإسلام ، كلیة الحقوق ،  ,عبد الحكیم حسن العلى- ٢١

,١٩٧٤ . 
 . ١٩٧٠د. رمزي الشاعر: النظریة العامة للقانون الدستوري, دار النهضة العربیة, القاهرة,  -٢٢
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 . ١٩٦٠رة, د. احمد ابو المجد: الرقابة على دستوریة القوانین, مكتبة النهضة المصریة, القاه  -٢٣
 . ٢٠١٢احمد عبد الحسیب السنتریسي: الاثر الرجعي في القضائیین الاداري والدستوري, دار النهضة العربیة, القاهرة,- ٢٤

 : ثالثا/ التشریعات والقوانین
 النافذ.   ٢٠٠٥دستور جمهوریة العراق لعام  -١
 . ٢٠٠٤قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالیة لعام  -٢
 ) ١٩٧٠و١٩٦٨و١٩٦٣و١٩٥٨یة (دستور دساتیر العراق الجمهور -٣
 . ٢٠٠٥لسنة   ٣٠قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم  -٤
 العدید من دساتیر دول العالم للمقارنة. -٥

 رابعا/ القرارات القضائیة:
منشور على الموقع   ،  QPC ٨٠٩- ٢٠١٩اكتوبر في القرار المرقم،   ١١ الجمعةالفرنسي في یوم  الدولة مجلس قرار  -١

 https://uniondesetudiantsexiles.org/archives/352: الإلكتروني الاتي
  الموقع على منشور, دستوریة/  قضائیة ٣٢ لسنة ) ١٨٥( المرقمة الدعوى  في المصریة العلیا الدستوریة المحكمة قرار -٢

   -http://www.sccourt.gov.eg/SCC/?SCCPORTAL12C: التي للمحكمة الرسمي
  الموقع على منشور, دستوریة/  قضائیة ٣٣ لسنة ) ١٦٠( المرقمة الدعوى  في المصریة العلیا الدستوریة المحكمة قرار -٣

   -http://www.sccourt.gov.eg/SCC/?SCCPORTAL12C: التي للمحكمة الرسمي
  الموقع على منشور, دستوریة/  قضائیة ٣٩ لسنة ) ١٣١( المرقمة الدعوى  في المصریة علیاال الدستوریة المحكمة قرار -٤

 - http://www.sccourt.gov.eg/SCC/?SCCPORTAL12C: التي للمحكمة الرسمي
منشور على الموقع الرسمي   ,العلیا الاتحادیة المحكمة ٢٠١٩ ة لسن ةاتحادی ٩٩/العلیا رقم  الاتحادیة المحكمةقرار  -٥

 :/https://www.iraqfsc.iq/s.2019العلیا الاتي الاتحادیة للمحكمة
العلیا   الاتحادیة لمحكمةلمنشور على الموقع الرسمي   ٢٠٠٩ ة/اتحادی) ٤٥( قمالعلیا المر الاتحادیة للمحكمةقرار  -٦

 :https://www.iraqfsc.iq/sالاتي
/  ١/ ٣٠ في  الصادر ٢٠١١ /اتحادیة  ١٠٤ و ٢٠١١  /اتحادیة ١٠٥  المرقم العراق في العلیا الاتحادیة المحكمة  قرار  -٧

 :https://www.iraqfsc.iq/s:الاتي العلیا الاتحادیة للمحكمة الرسمي الموقع  على منشور ٢٠١٢
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Funiondesetudiantsexiles.org%2Farchives%2F352%3Ffbclid%3DIwAR1ZM_vjfsv-WieNbEJqRwNGzKnS6jIlA6dd_ZcG4JmEGh-y1Xhdi_RVV5Q&h=AT3RsVvTk4-Ic1JU7LZtNbnTv87zVvmOrkPIPNV_XS6lwBThjugldv8MD2ZPW3Da5L8AUTG0wVE1Fs4Ldy1QxKOp_1AXun3_y-uoL9H1QV5TBwtID4ibuhdBbDkuU2t84X_s
http://www.sccourt.gov.eg/SCC/?SCCPORTAL12C-
http://www.sccourt.gov.eg/SCC/?SCCPORTAL12C-
http://www.sccourt.gov.eg/SCC/?SCCPORTAL12C-
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.iraqfsc.iq%2Fs.2019%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Ae0_Oy5E8gOG36LT97RwUUxCiwIRvVpBr0kKM8PAykFhQ4Zx9Cd0mIMY&h=AT2hEkC86ug6uZ3lxAueA3wCF3zvpf4h8hGFD-5wbQP_ft8xw2n3hoULtiXkM0vUOix-6VeKio9Eh5GX7cMOeujN9RVGHah-pICK9dexPcNlHG40OqOMeXUCECnVP25LABRy
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.iraqfsc.iq%2Fs.2019%2F%3Ffbclid%3DIwAR38b348-xMKMXHq75hnLzL6xDYNsXHtMTbcI4My0oD3bAaSTg-26xUOPe0&h=AT1BwaMGqNd1jqfCK_tus7xwRydwPVjYkkX6BEKOCWo7RW3UYAvlIPYkUyq8PGT-3kYYYIwgbBCxRBYNWCcLL0bwQ08GquoxLM4cckNGZ-C_qUOmzJvpVA2bUfUoblKZLt7v

